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 الملخص
 

   الدراسة :  ملخص
انطلاقا من الأهداف التي تصبو السلطة الحاكمة لتحقیقها والظروف التي  مرت          

اها ،یتحدد دور وتمر بها البلدان  ، وكذا الفلسفة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي تتبنّ
كون الموظف هو الأداة التي  تراهن الدول على الموظف وطبیعة علاقته بالادارة ، ذلك 

كفاءته لتحقیق توجهاتها ، وهو الأمر الذي أولاه المشرع الجزائري الاهتمام الواسع ، منذ 
  الاستقلال .

میة الجزائریة تطورات الوظیفة العمو وقد جاءت هذه الدراسة للوقوف على جزء من          
نص یقضي بامكانیة توظیف أعوان متعاقدین  ،مومیةأین أفرد المشرع في اطار الوظیفة الع

وذلك في الفصل الرابع من الباب الأول من القانون  ،ل بهاستثناء عن الأصل المعمو 
أملته  ،وهو أمر الأساسي للوظیفة العمومیة الموسوم بالأنظمة القانونیة الأخرى للعمل

المرسوم  ،ثم تلى ذلك ،تخصصاتهاة وتعدد یالادار  الوظائف ات الحاصلة في طبیعة لتطور ا
المتضمن كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین وتحدید حقوقهم وواجباتهم  308ـــــ 07الرئاسي 

    والقواعد المتعلقة بتسییرهم
من خلال هذه الدراسة میل المشرع الجزائري لتفضیل العلاقة  ما یمكن استخلاصهو         

التنظیمیة واللائحیة، دون أن یتخلى عن النظام التعاقدي لما فیه من ایجابیات تتجلى في 
  وسهولة الاجراءات.المرونة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Résumé :  
suivant    les  buts  ciblés  par le pouvoir  ainsi les  conjoncture que  

connaissent les différents pays ; en outre ,   la philosophie   
économique ,politique et sociale  adaptés , que   le rôles  de 
l'employée  et sa relation avec l'administration  sont   déterminé ,  vu 
que l'employé est le dispositif sur lequel   l'état a  misé  pour réaliser  
ces  orientations ;    et que le législateur algérien  l'a pris en 
considérations par  depuis l'indépendance.  

 
dans cette étude nous abordons une partie de l'évolution  de la 

fonction publique en algérien,  où  les textes stipulent   dans le 
chapitre quatre  du titre un du statut  de la fonction publique ;  la 
possibilité d'embaucher   des agents contractuelle , le fait ,  qui 
consiste une dérogation de la règle générale en vigueur ,      vu les 
évolutions et les spécificités  qui existent  dans la nature des poste 
administratifs et la pluralité de leurs spécialités ;  après  une décret 
présidenƟel   07-308 a été rendu dans ce sens   portant  les modalité 
de recrutement des agents  contractuelle   en déterminé leurs droits 
et obligations ainsi les règles qui les régissent.  

 
nous avons conclu  à travers cette étude  que  le législateur 

algérien préfère  les relation organisationnelle  catégorique , sans qu'il 
néglige le régime contractuelle  favorisé par  ses  procédures  simples 
et flexible.    
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 ةـقدمم
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 :المقدمة

فوها، فهم یساویه ما إلاّ  تساوي لا فهي العام، الموظف إلاّ  لا تعني الدولة إن        اع موظّ  صنّ
ها ذلك تخلفها عوامل أیضا وهم إنجازاتها،  ،اأهدافه تحقیق في كفایتهم بقدر إلاّ  مكانة تعلو لا انّ
 1.سیاساتها تنفیذ في الوهن من یصیبهم ما إلاّ بمقدار منزلة ولا تهبط

 التشكیلة ضمن مرموقة مكانة من الحاضر وقتنا في العمومیة الوظیفة تكتسیه لما وذلك       
 هذا ویتأكد خلالها من سلطاتها الحكومة تمارس التي الأداة باعتبارها الوطنیة، للمجموعة الهیكلیة

  . العصرنة مقتضیات مع یتكیف وظیفي نظام بخلق وذلك للنمو، الساعیة الدول في خاصة الدور

 لزاما كان الأهمیة بهذه العمومیة الوظیفة خلال من تحقیقها المراد الأهداف حجم كان ولما       
لا  الذي الأمر الدول، وهو بناء في الهامة الأخرى الوظائف شأن شأنها تطویرها نحو السعي
ا البشریة الموارد في الجید التحكم خلال من إلا تحقیقه یمكن  للتأقلم وتعبئتها لتسخیرها ونوعا، كمّ

 في والترشید المعاملات في المرونة تتطلب والتي الجاریة التحولات مع مستمر بشكل والتلائم
 دون والخارجي الداخلي محیطها مع التفاعل من یمكّنها بما وذلك ،التغیي في والدینامیكیة التسییر
  وخصوصیتها. لمبادئها فقدانها

 خلال من إلاّ  إرادتها عن تعبر أن لا یمكن معنویة أشخاص عن عبارة المرافق هذه وكون       
 حدود في مهامهم یزاولون والذین العمومیین، بالموظفین ما یعرف یشكلون طبیعیین أشخاص

 ما تستلزمه وفق واجباتهم وأداء الوظیفیة، مناصبهم من یستمدونها التي والسلطات الصلاحیات
 . بها المعمول التنظیمات

 العالم دول جمیع طرف من متبع أسلوب العمومیة، الوظیفة نظام أن بالذكر وجدیر  
دارة لتسییر  ،والنظام الموضوعي النظام ،هما رئیسین نظامین خلال من وذلك العامة شؤونها وإ

ــــــالوظی على یزــــبالترك الأول یقوم حیث الشخصي  و اتـــــالوجب من مجموعة باعتبارها ذاتها فةـ
 بما الموظف شخص على فیركز الثاني النظام أما ، الوظیفة لشاغل النظر دون المسؤولیات

 . وأقدمیته الوظیفي  مركزه وعلى ، شخصیة وقدرات مؤهلات من یحمله

                                                             
  .3، ص2007المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، سعد نواس العنزي، النظام القانوني للموظف العمومي، دار  -1
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       العمومیة  للوظیفة الشخصي النظام الجزائري المشرع تبنى فقد تقدّم ما على وبناءا         
      الفتیة الجزائریة الإدارة استجابة بداعي الاستقلال، وذلك غداة الظروف فرضته الذي الأمر وهو

 عن الفرنسیین الإداریین تخلي جراء الإدارات في الحاصل الخلل وسد التوازن تحقیق نحو للسعي
  .مناصبهم

 كان والذي ، الجزائریة العمومیة الوظیفة في الشخصي بالنظام الأخذ عند روعي ولقد      
ان منتهج  استقرار على الحفاظ لاسیما المبادئ من مجموعة المستعمر، طرف من الاحتلال إبّ
 العمومیة بالوظیفة للالتحاق المساواة مبدأ تكریس عن فضلا استمرارها، وضمان العمومیة الخدمة

 .الاحتلال فترة طیلة العمومیة الوظائف تولي من الجزائریین الأهالي حرمان عن طبیعي فعل كرد

 الحاصلة والتطورات یتماشى بما العامة الوظیفة لنظام المشرع إصلاحات توالت ولقد   
 بالموظف المناطة الأهداف لتحقیق اللازمة المرونة من مزید یضفي وبما ،وخارجها الدولة داخل
 الوظائف تولي لهم یعهد من إنتقاء آلیات لها تخضع التي العامة الأسس إغفال دون العام،
 . العامة

 التي الإصلاحیة التوجهات إحدى على الضوء تسلیط هذه دراستنا خلال من وسنحاول   
 البشري بالمورد المتعلق شقها في ،خاصة العمومیة الوظیفة نظام على الجزائري المشرع بها قام

ظهار المتعاقدین الأعوان توظیف كیفیات یحدد الذي الرئاسي للمرسوم إصداره خلال من وذلك  وإ
 . شؤونهم بتسییر المتعلقة والقواعد ، وواجباتهم حقوقهم

 النظام ماهو :" في الدراسة هذه إشكالیة تتمحور  ذكره تقدّم ما كل إطار وفي  :ةـــالإشكالی
 "؟ الجزائریة العمومیة الوظیفة ظل في المتعاقدین للأعوان القانوني

 :التالیة الفرعیة التساؤلات الإشكالیة، هذه عن یتفرع حیث

 المقارن؟ والتشریع الجزائري التشریع في العمومیة الوظیفة و الموظف مفهوم ما ــ

 ؟ انتهاجه مبررات هي وما الجزائري المشرع تبناه الذي الوظیفي النظام هو ما ــ
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ـــالأساس ماهي ــ  في العمومیة للوظیفة القانوني النظام علیها یبنى التي ادئـــوالمب یاتـ
 ؟ الجزائر

 المتوخاة الأهداف هي وما المتعاقدین الأعوان لنظام الجزائري المشرع إدراج أسباب ماهي ــ
 منه؟

 .الموضوع لهذا دراستنا خلال من لها التطرق سنحاول وأخرى، التساؤلات هذه

 تتمثل حیث ، تطبیقیة أخرى و نظریة أهمیة إلى الموضوع هذا أهمیة تعود : الموضوع أهمیة
 وجوانب قانونیة نصوص من الدراسة جوانب بمختلف الإلمام و الإحاطة في النظریة الأهمیة
ــــالأهمی أما فقهیة، ــــ ـــفتتم التطبیقیة ةـــــ ــــ  و الجزائري المشرع قبل من المعتمدة یاتــالآل إبراز في ثلـــــــ
 ضمان أجل من بالوظیفة العمومیة المتعاقدون الأعوان التحاق شكلیات و إجراءات ببیان الكفیلة

 . الوظیفة بهذه المرتبطة الصلاحیات و المهام ممارسة

 موضوعیة مبررات إلى فتعود الموضوع لهذا اختیاري مبررات عن أما : الموضوع اختیار مبررات
 موضوعات من الدراسة موضوع كون في الموضوعیة المبررات تتمثل حیث ، ذاتیة أخرى و

 اختصاص بمجال یتعلق الذي الأمر وهو ، الإداري القانون بدراستها یهتم التي الإداري التنظیم
 في رغبتنا في فتتمثل الموضوع هذا لاختیار الذاتیة المبررات أما ، إداري قانون ماستر دراستنا
 المهني مسارهم علیها یبنى والتي المتعاقدین الأعوان یجهلها التي القوانین عدید عن البس إماطة
براز  العلاقة علیها تقوم التي الأسس إظهار ،وكذا التوظیف لعملیات الشكلیة و الإجرائیة الأطر وإ

 .المستخدمة والجهة المستخدم بین الوظیفة

 عند المتعاقدین الأعوان تواجه التي الصعوبات مختلف إظهارإلى  نسعى أخرى جهة ومن
 .الحلول بعض لاقتراح محاولتنا مع لمهامهم مزاولتهم وأثناء العمومیة بالمؤسسات الالتحاق

 من ظهر الذي  التحلیلي المنهج اعتمدنا الدراسة إشكالیة على وللاجابة:  المستخدم المنهج
 الذي المقارن المنهج عن فضلا ، بالموضوع الصلة ذات القانونیة النصوص مختلف تحلیل خلال
 . العمومیة للوظیفة المقارنة القانونیة الأنظمة بعض إلى الإشارة خلال من برز
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 مباشر بشكل للموضوع تتطرق دراسات على فالموضوع بحثنا خلال نعثر لم  :السابقة الدارسات
 : وهي صلة ذات دراسات هناك كانت لكن

ــ          على العمومي التوظیف بأثر "الموسومة" سلوى لتیشات مذكرة ماجستیر للباحثة "     ــ
كلیة  "بومرداس "محمد بوقرة لجامعة حالة دراسة الجزائریة" العمومیة بالإدارات الموظفین كفاءة

 مدى  :حول الدراسة إشكالیة تمحورت ،بحیث 2010 سنة نوقشت والتي ،العلوم الإقتصادیة
 لخدمة اللازمة الكفاءات توفیر في الجزائریة العمومیة الإدارات في المطبقة التوظیف أنماط إسهام

 النتائج من بمجموعة الدراسة هذه خلصت وقد الإداري، الطابع ذات العمومیة المؤسسات
   الإصلاحیة المخططات في الزاویة حجر بصفته البشري المورد ترقیة لفكرة تكرس والتوصیات

  .العامة للوظیفة

 تولي في المعتمدة المبادئ عنوان تحت"، روناه لغوفي ـــــ   مذكرة ماستر للطالب  
 تخصص الحقوق في الماستر شهادة نیل متطلبات لاكتمال مقدمة دراسة وهي "العمومیة الوظائف

 ومدى العمومیة الوظائف تولي تحكم التي المبادئ حول إشكالیتها تمحورت الإداري حیث قانون
 خیضر محمد جامعة في2014 سنة نوقشت الصلة، والتي ذات القانونیة النصوص في تأثیرها

 الدولة توظفها الـتي الأدوات أهم من العامة الوظیفة أنّ  إلى الدراسة هذه خلصت ببسكرة، وقد
 خلق خلال من إلاّ  ذلك لها یتحقق ولن ، الأصعدة جمیع على الإصلاحیة مخططاتها لتحقیق
 في الدیمقراطي الكنه وتحقیق والجدارة المساواة في تتمثل ومبادئ أسس على مبنیة عامة وظیفة

ي اختیارا عملیات   . الدولة في الوظائف متولّ

ــ  في العمومیة بالوظیفة الالتحاق عنوان تحت"، بلقاسم لحسونة مذكرة ماستر للطالب     ـــ
 الحقوق في الماستر شهادة نیل متطلبات للاكتمال مقدمة دراسة وهي ،"الجزائري التشریع

 المشرع قبل من المعتمدة القانونیة الضوابط حول إشكالیتها دارت الإداري، حیث قانون تخصص
 ببسكرة خیضر محمد جامعة في2014 سنة نوقشت ،والتي العمومیة الوظیفة لممارسة الجزائري
 ضابط :في وأجملها العمومیة بالوظیفة الالتحاق في المعتمدة القانونیة الضوابط بحصر وخلصت
  .المدنیة بالحقوق والتمتع والسن الجنسیة
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 بین ومن والعوائق الصعوبات من به نقوم بحث أو عمل أي یخلو لا یكاد  :البحث صعوبات 
  : ما یلي نذكر واجهتنا التي الصعوبات أهم

 للموضوع النسبیة للحداثة عائد وذلك المتعاقدین الأعوان بموضوع المتعلقة المراجع نقص ــ       
 بها یتمیز التي للخصوصیة ،نظرا كبیر بقدر الأجنبیة المراجع على الإعتماد إمكانیة عدم وكذا

 . القانونیة والنصوص الوثائق عن عبارة المراجع معظم كانت لدى دراستنا، موضوع

 محتویاتها في وعرض ، مضامینها إدراج ،تم الدراسة ومتطلبات بحیثیات الإلمام وقصد        
 المعروفة بجوانبها الإشكالیة طرح تضمنت عامة بمقدمة والاستهلال التمهید تم وقد فصلین
   :التالي النحو على الدراسة هذه بتقسیم قمنا ثم ، منهجیا
  

  المفاهیمي للتوظیف والوظیفة العامة:  الفصل الاول: الإطار
وتضمن هذا الفصل مبحثین حاولنا من خلالهما التطرق لأهم التعریفات التي عنیت      

براز موقف المشرع الجزائري من  بالوظیفة العمومیة وفق المفهوم الموضوعي والشخصي ، وإ
،كما تم التطرق لمفهوم النظامین وكذا مبررات تبنیه النظام الشخصي للوظیفة العمومیة 

الموظف العمومي وطبیعة العلاقة التي تربطه بالإدارة ،ومن بین النقاط الطروحة في هذا 
الفصل نذكر المصادر القانونیة للوظیفة العمومیة والمتمثلة في المصادر الوطنیة والقانون 

 .الدولي ، إضافة إلى تعریجنا على مراحل تطور الوظیفة العمومیة في الجزائر
  

  الفصل الثاني : نظام التعاقد في ظل الوظیفة العمومیة 
لقد عالجنا في هذا الفصل نظام التعاقد في الوظیفة العمومیة وذلك من الخلال التطرق        

لأهم محاوره ، فخصصنا المبحث الاول للحدیث عن مفهوم العون المتعاقد وهذا من خلال 
  .ع بها والواجبات التي یضطلع بهایتمتتعریفه وكذا تحدید أهم الحقوق التي 

  
  
  



 قدمةم

  

  و   
  

بالاضافة إلى بیان طبیعة العلاقة الوظیفیة التي تربطه بالادارة المستخدمة موضحین        
ا المبحث الثاني فقد تناولنا فیه كیفیة توظیف الأعوان  موقف المشرع الجزائري منها، أمّ

من خلال إبراز شروط التوظیف الواجب المتعاقدون ونظام تأدیبهم ،وسبل إنهاء نشاطهم، وهذا 
  توفرها في العون المتعاقد وطرق التوظیف في النظام التعاقدي.

  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول    
  

المفاهیمي للتوظیف والوظیفة الإطار 
العامة
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  الفصل الأول : الإطار المفاهیمي للتوظیف والوظیفة العامة: 

 أنظمة بأهم الاستئناس الجزائریة العمومیة للوظیفة القانوني النظام دراسة تقتضي       
 عدة العمومیة الوظیفة مفهوم یتخذ حیث . المعاصر عالمنا في القائمة العمومیة الوظیفة
  1التحلیل. و الرؤیة في لها المعتمدة النظرة و به المعمول المعیار وفق ، مختلفة معاني

  المبحث الأول : ماهیة التوظیف والوظیفة العامة:

على فلسفة الدولة و درجة تدخلها ءا الوظیفة العمومیة بنامفهوم التوظیف و  یتحدد       
و النظام الذي ، للقائمین بهذه الخدمةنظرتها حسب على وكذلك  ،في الخدمة العمومیة
  ا وأهدافها من خلالهم.تختاره لتحقیق غایته

  التوظیف: و الوظیفة العامةتعریف  المطلب الأول:

وسیتم تقیسم هذا المطلب إلى ثلاث  فروع بحیث نستهل في الفرع الأول بتعریف          
الوظیفة العمومیة حسب النظام الوظیفة العمومیة أما الفرع الثاني نوضح فیه مفهوم 

الموضوعي والشخصي وكذا إظهار موقف المشرع الجزائري من النظامین، أما الفرع الثالث 
  فنفرده للحدیث عن مفهوم التوظیف وأهمیته .

  الفرع الأول : تعریف الوظیفة العمومیة: 

العمومیة  في أدبیات الإدارةل یعتبر مصطلح الوظیفة العمومیة حدیث الاستعما          
 "في اللغة الفرنسیة . fonction publiqueتقابله عبارة " ، باللغة العربیة

 منها ما یلي:كر و لقد أعطیت للوظیفة العمومیة عدة تعاریف نذ

  

                                                             
بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات  ةالوظیفة العمومی دم،قـ سعید م 1

  .43ص ،2010الجامعیة، الجزائر، 
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الوظیفة العمومیة هي مرکز قانوني یشغله الموظف و هي توجد  :الأول التعریف         
، في وجودها بحقوقها و واجباتها عمن یشغلهال لذلك فهي تستق، أن یشغلها أحدل عادة قب

فهي تبقى قائمة و لا تنتهي بوفاة أو استقالة أو إقالة الموظف الذي یشغلها و القاعدة أن 
 "ة التي یحددها المشرعالوظیفة العمومیة تنشأ بالأداة القانونی

الوظیفة العمومیة بمفهومها الواسع تعني مجموع الأشخاص : الثاني التعریف         
و بهذا المعنى ، تحقیق خدمات عمومیةل العاملین تحت تصرف السلطة العامة من أج

أشخاص الإدارة العمومیة الذین تربطهم بها شروط ل في مفهوم الوظیفة العمومیة کل یدخ
أما بمفهومها الضیق فلا یقصد بالوظیفة العمومیة إلا الأشخاص الذین یخضعون ، قانونیة

  1".إلى قانون الوظیفة العمومیة أي الموظفون العمومیون

و   الوظیفة العمومیة على مدلولان أحدهما شکليل تشتم :الثالث التعریف           
 الآخر موضوعي:

اء اها الشکلي الموظفون الذین یقومون بأدتعني الوظیفة العمومیة بمعن کلي:ـــالمعنى الش
    .الموظفین یعملون لصالح الإدارة و باسمها مرافق الدولة، و هؤلاء في

   في تنظیمكز و تعني به النشاط الذي یقوم به الموظفین و الذي یتر :المعنى الموضوعي

  2".إلیها من مهام و اختصاصاتكل هذا النشاط لتمکین الإدارة من القیام بما أو

                                                             
، (دراسة حالة، جامعة محمد بقرة " العمومیة الجزائریةین بالإدارات تیشات سلوى، أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفـ 1 

  .18، ص2010جاریة جامعة بوقرة بومرداس، مذكرة ماجیستیر تخصص تسییر منظمات كلیة العلوم الاقتصادیة والت بومرداس")
  
، ن المطبوعات الجامعیةدیوا، الوظیفة العامة (دراسة مقارنة مع الترکیز على التشریع الجزائري)، عبد العزیز السید الجوهريـ 2

  05ص، دون سنة النشر، الجزائر
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أحد كر في تعریفه بذاكتفى ما سبق تقدیمه من تعاریف یلاحظ أن هناك من ل من خلا
 .المعنیین الشکلي أو الموضوعي

و الأصح من ، في حین أن هناك من جمع بین المفهومین في تعریفه للوظیفة العمومیة 
لا المعنى الشکلي و لا المعنى الموضوعي لأنهما مرتبطان ل لا نهمن وجهة نظرنا أ

و علیه یمکن تعریف الوظیفة العمومیة بأنها مجموعة من التنظیمات ، لبعضببعضهما ا
الموظف العمومي  لقیاموالتي تنظم الجوانب القانونیة  التي تتعلق بالموظفین العمومیین 

في علاقة الموظف بالإدارة العمومیة المتمثلة  بالناحیة الفنیةأخرى تعنى  من جهةو ، بعمله
 1المهنیة.ه و حیاتكله و الاهتمام بمشا

ذلك لأن الاقتصار في الدراسات الإداریة على الجانب القانوني الفقهي دون النواحي الفنیة 
   2.ینجم عنه ما یسمى بأزمة القانون الإداري

  الموضوعي و الشخصي  وم الوظیفة العمومیة في النظامینمفه : الفرع الثاني
النظام  العمومیة و همارئیسیین للوظیفة العالم نظامین ل مختلف دویسود       

 الفرع. من خلال هذاه وهو الأمر الذي سنحاول تبیین الموضوعي والنظام الشخصي
  المفهوم الشخصي للوظیفة العمومیة : أولا

اسم نظام الوظیفة العمومیة ذات البنیة ا : و یطلق علیه أیضــ معنى النظام الشخصي1
  .لأنه نشأ في فرنساالأوربیة ل و یسود هذا النظام في الدو المغلقة

                                                             
  .18، صذكره بقتیشات سلوى، مرجع س ـــ 1
تقییم مستوى استخدام التسییر الاستراتیجي للموارد البشریة في الإدارات العمومیة الجزائریة ، بن عیسى الشریف عبد القادر ـ 2

، 2008، جامعة الجزائر، کلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، مذکرة ماجستیر في علوم التسییر، (دراسة حالة إدارة الجمارك)
  84.ص 
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و تعني الوظیفة العمومیة في مفهومها المغلق أنها ، و ذلك في نهایة القرنالتاسع عشر
حتى نهایة خدمته و إحالته على  عبارة عن مهنة أو سلك یلتحق به الموظف لیستمر فیه

   1.التقاعد

ة یحق للإدارل ب، و هذا یعني أن الموظف العمومي لا یرتبط مصیره بوظیفة معینة 
  آخر.ل العمومیة أن تستفید من خدماته للقیام بعم

  ــــ خصائص النظام الشخصي:2

ینظمها  وجود قواعد قانونیة متمیزة تحکم شؤون الموظفین العمومیین الخاصیة الأولى:
و یطلق علیه عادة "القانون الأساسي العام ، أو التنظیم (اللوائح)، القانون (التشریع)

و ا، تنظیمی كزاالقانوني للموظف العمومي مر المركزللوظیفة العمومیة" و بهذا یعتبر 
یعرف القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة "بأنه مجموعة من القواعد النوعیة المحددة 

منذ أو التنظیمیة التي یخضع لها مختلف أصناف الأعوان ، السلطة التشریعیةل ن قبسلفًا م
فهذه القواعد ، لتحاقهم بالوظیفة العمومیة و إلى غایة نهایة الخدمة بالطرق المحددة سلفًاإ

كیفیات تحدد و، النظام القانوني الذي یسري على الموظفینأسس ومبادئ هي التي تحدد 
  2.لمهنیة المکرسة لخدمة الدولة"تسییر مسار حیاتهم ا

 بقضائه للعامل حق بمثابة اعتبارها و أعلى وظیفة إلى الترقیة فكرة وضوح :الخاصیة الثانیة
 بكفایة تتعلق التي الأخرى الشروط بعض توفر إلى بالإضافة الحالیة وظیفته في زمنیة فترة

   .لعمله أدائه في الموظف

                                                             
اعة ـــــــــــــــــعیة للطبـــــــــــدار الجامـــــــــــــــــــــــــــــــو الإصلاح الإداري) ال، الإدارة العامة (العملیة الإداریة و الوظیفة العامة، طارق المجذوب - 1

  287.ص ، 2000، بیروت، و النشر
       37.ص ، 2007، القاهرة، دار النهضة العربیة، الوظیفة العامة، أنس جعفر -2
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 تلحقه أن الإدارة لجهة إنما و ،معینة بوظیفة الموظف مصیر ارتباط عدم  الخاصیة الثالثة:
یعني  لا الوظیفة إلغاء فإن لهذا و ، بها یلتحق التي للفئة العام الإطار داخل وظیفة أیة في

 النقل إمكانیة طریق ،عن الاستقرار للموظف النظام هذا یكفل إذ ، الموظف فصل بالضرورة
  . أخرى منظمة من و المنظمة داخل أخرى وظیفة الى من

و بهذا یکون الموظفون العمومیون في وضع مختلف تماما عن غیرهم من          
إذ لهم ، العاملین العادیین ذلك أن الموظفین العمومیین لهم حقوق و التزامات یتمیزون بها

واجبات من نوع خاص و هي أکثر أهمیة من تلك التي تقع على عاتق العاملین في 
الدولة ل یتمتعون بضمانات و حمایة خاصة من قبل کنهم في المقابو ل، القطاع الخاص

  و ذلك بهدف تأمین السیر الحسن للمرافق العمومیة.، التي یلتزمون بخدمتها دون انقطاع

  ثانیا: المفهوم الموضوعي للوظیفة العمومیة
بنظام الوظیفة العمومیة ذات البنیة  اهو ما یطلق علیه أیضو ـــ معنى النظام الموضوعي:1

لا وفق هذا النظام و، مرة في الولایات المتحدة الأمریکیةل طبق هذا النظام لأو المفتوحة
و إنما هي مجرد أنشطة واختصاصات قانونیة ، تعتبر الوظیفة العمومیة خدمة عامة

في القطاع الخاص ل و فیها لا یتمیز الموظفون عن عما، یحکمها نظام قانوني خاص
و في إطار هذا ، أن علاقتهم بالإدارة هي علاقة عقدیة كما ،الحقوق و الواجبات الوظیفیة

النظام یقع على عاتق الإدارة العمومیة تحدید عدد المناصب الشاغرة التي تحتاج إلى 
الطرق التي وضع و، و من ثم تحدید المواصفات اللازمة للوظیفة و من سیشغلها، شغلها

  1.ل المترشحینیار أفضیجب اعتمادها بغیة اخت
 

                                                             
تب ــــــــــــدار الك ة،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الموسوعة العلمیة في نظام العاملین المدنیین بالدولمحمد حسن علي، واحمد فاروق الحمیليـ  1

  .9، ص 2006ر، ــــــــــــــــــــة، مصــــــونیـــــــــــــالقان
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بحیث ، یصبح صاحب حق في هذه الوظیفة فقط و مصیره مرتبط بهاوالحائزعلى الوظیفة 
الموظف الذي عین فیها ل أنه إذا تم إلغاؤها لأي سبب من الأسباب یکون من الجائز فص

کما یغیب عن هذا النظام ، أخرى .إلى وظیفةل دون أن یکون له حق مکتسب في النق
ــن الجدیـــه تأخذ حکم التعییـــــة فیـــذلك أن الترقی، الترقیة في الدرجات ـــ لى ـــب أعــد في منصـــ

و لا تعتبر حقًا مکتسبا یناله الموظف بمجرد قضائه فترة زمنیة في  ،لو بشروط أفض
  بالكفاءة.و إنما ترتبط ، الوظیفة

  المفهوم یتسم سبق ما على بناء  :العمومیة للوظیفة الموضوعي المفهوم خصائصــــ  2
 التالیة بالخصائص العمومیة للوظیفة الموضوعي 

 بعد البحث یتم ثم ، مجردا وصفا ووصفها العمومیة الوظیفة حدید شروطت :الخاصیة الاولى
 الوظائف بین یزیالتم یتم حیث ، لشغلها اللازمة المؤهلات فیه تتوفر الذي الموظف عن ذلك

 .المسؤولیات و الواجبات مستوى و درجة و ، العمل نوع أساس على ببعض بعضها
 مقوماتها أساس على لشغلها اختیر التي الوظیفةب الموظف مصیر ارتباط : لثانیةا الخاصیة

 ذات أخرى إلى وظیفة من الموظف نقل یجعل الذي الأمر ، المحددة خصائصها و
 من سبب لأي الوظیفة ألغت ما إذا الإدارة أن كما ، التحقیق متعذر أمرا مغایرة خصائص
 نقله في الإدارة تجاه مكتسب حق له یكون ان دون الموظف فصل تقرر أن لها فإن الأسباب

 1.أخرى وظیفة إلى
 قضائه لمجرد للموظف حقا تعتبر ولا ، الجدید التعیین حكم الترقیة تأخذ   الخاصیة الثالثة:

 المرقى الوظیفة لشغل الجدارة و كفاءةبال ترتبط إنما و ، الحالیة وظیفته في محددة زمنیة فترة
  .المحددة مقوماتها على تأسیسا إلیها

  
  

                                                             
  .10المرجع السابق، ص  الموسوعة العلمیة في نظام العاملین المدنیین بالدولة،، محمد حسن علي، واحمد فاروق الحمیلي – 1
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 هذه الفقرة موقف  في سنتناول النظامین  من الجزائري المشرع موقف ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

 الأخذ مبررات و ، العمومیة للوظیفة الشخصي و الموضوعي النظامین من الجزائري المشرع
  .منهما بأي

لقد تبنت الجزائر نظام الوظیفة العمومیة المبني على مفهوم السلك الوظیفي         
باعتبار أن الفکرة الأساسیة للوظیفة العمومیة في الجزائر هي أن هذه الأخیرة عبارة عن 

فالوظیفة العمومیة في ، " طیلة حیاته المهنیةرسالة و خدمة عامة یقوم بها الموظف 
بقواعده عن القانون ل الجزائر هي مهنة تتمیز بالدوام و الاستقرار و تخضع لقانون یستق

و بذلك تکون الجزائر قد تبنت ، 1"العام للوظیفة العمومیة الأساسيو هو القانون، الخاص
 من بینها ما یلي: ركو ذلك لاعتبارات عدیدة نذ، فرنسانفس النظام المطبق في 

عبارة عن مستعمرة فرنسیة لذلك ورثت عنها النظام المغلق و  كانتأن الجزائر           
ثم عملت بعد ذلك ، 1962دیسمبر  31به بموجب القانون الصادر بتاریخ ل أمدت العم

المؤسسات و الإدارات ل على تحدیثه و تکییفه بما یتماشى مع الأهداف المسطرة من قب
 ة الجزائریة.العمومی

قانون ل اعتمد المشرع الجزائري في تعریفه للوظیفة العمومیة في أو كما          
على المعیارین الشکلي و الموضوعي في تحدید مفهوم الموظف ل ینظمها بعد الاستقلا

حیث أقرن صفة الموظف بالوظیفة العمومیة و هذا ما ، العمومي و الوظیفة العمومیة
" یعتبر موظفین  التي نصت على: 2 66-133من الأمر رقم  01ه نص المادة كدیؤ

  ".التابعة للدولة  كزیةفي الإدارات المرل في درجة التسلسالأشخاص الذین رسموا 
                                                             

مطبوعات ـــ محمد یوسف المعداوي، دراسة في الوظیفة العمومیة في النظم المقارنة والتشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان ال 1
  .31، ص1988الجامعیة، الجزائر، 

  
، المتضمن القانون الاساسي  العام للوضیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة ، 1966جوان -02 ، المؤرخ في133-66الأمر رقم ـ 2 

  .16العدد 
 



 الإطار المفاهیمي للتوظیف والوظیفة العامةالفصل الأول: 

  

  15  
  

      
و على ، و الموظفل لم یفرق بین العام 78-12أما بالنسبة إلى القانون رقم        

  . لمن الموظف و العام كل قد فرق بین 85-59العکس من ذلك فإن المرسوم رقم 
آخذا فیها بالمفهوم الشکلي في  الأربعة الأولى منه،و أخذ بنظام السلك الوظیفي في مواده  

تحدید مفهوم الوظیفة العمومیة وبذلك لم یعر المشرع الجزائري تحدید مفهوم الوظیفة 
  1اهتمامه على الموظف العمومي.ل جل ركز ب كبیراالعمومیة اهتماما 

مزج المشرع بین المذهبین الشکلي و الموضوعي  06-03و بصدور الأمر رقم          
آخذا بنظام السلك الوظیفي و هذا ، في تحدید مفهوم الوظیفة العمومیة و الموظف العمومي

یلي: "یعتبر موظفًا  كما  ء نصهاجا من هذا الأمر و التي  04طبقًا لما نصت علیه المادة 
  2."رسم في رتبة في السلم الإداري عون عین في وظیفة عمومیة ول ك

أظهر  06-03إلى أن المشرع الجزائري في الأمر رقم  كما ویجدر بنا الاشارة          
حیث ، من النظام المفتوح المبني على الأساس التعاقدي شیئاتجاه الحکومة في الأخذ ب

  .للعمالأنظمة القانونیة الأخرى لبعنوان: ل الرابع من الباب الأول عبر عنه في الفص
على الرغم من الرفض الذي لقیه هذا الاتجاه من ، 25إلى  19و خصص له المواد من  

أن بوادر نزعة ما عل، الجزائریینل و من نقابة الإتحاد العام للعما، طرف جمیع الموظفین
 66- 133.من الأمر رقم  03نت موجودة في نص المادة كاالنظام التعاقدي 

  
  
  
  

                                                             
  .22، صذكره بقتیشات سلوى، مرجع سـ  1

 
العدد ، الجریدة الرسمیة، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 2006جویلیة  15المؤرخ في  06-03الأمر رقم ـ  2

  04.ص ، 2006جویلیة  16الصادر في ، 46
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  التوظیف وأهمیتهمفهوم  الفرع الثالث :
مؤلفین ،ومن سنتطرق في هذه الفقرة إلى مفهوم التوظیف حسب نظرة عدید الباحثین وال      

  بالنسبة للموظف من جهة والجهة المستخدمة من جهة أخرى. تم سنبین أهمیته 
 : مفهوم التوظیف أولا

الباحثین و لتوظیف وجدنا عدید التعاریف المختلفة باختلاف ل الجامع تعریفال للوقوف على
 .نهام البعض كرو فیما یلي سنذل في هذا المجانظّروا المؤلفین الذین 

إلى ء و اللجو، التوظیف هو توفیر الکوادر البشریة التي تحتاجها المنظمة 01: "التعریف 
  1.لو تعیین الأشخاص للعم لتتمکن من اختیارل مصادر توفر هذه الموارد بمختلف الوسائ

"هي العملیة المستمرة التي تقتضي من المؤسسة تحدید احتیاجاتها من القوى  :02 التعریف
ل و البحث عن هذه العناصر و ترغیبها للعمل، العاملة القادرة و الراغبة و المتاحة للعم

عدادهم لالعناصر المتقدمین لیکونوا ل في المؤسسة ثم اختیار أفض لمساهمة تابعین لها وإ
و الاستمرار فیه لضمان توافر ل و ترغیبهم في العم، و حثهم ،في تحقیق أهداف المؤسسة

 .2و التعاون و روح الجماعة"الولاء عناصر 
و ترغیب الأفراد ، "هو النشاط الذي یقتضي الإعلان عن الوظائف الشاغرة :03التعریف 

  3"و ذلك بغرض تحقیق الأهداف الموضوعة، في المنظمةل المؤهلین للعم
من تعاریف نلاحظ أن هناك من حصر التوظیف في المعنى ما سبق عرضه بناءا على  

ل لیشم، في حین أن هناك من أعطاه معنى واسعا، اختیار و تعیین)، الضیق له (استقطاب
  . تقوم بها إدارة الموارد البشریة مختلف الوظائف التي

النشاط الذي یتم من خلاله البحث عن الأفراد بأنه و علیه یمکن تعریف التوظیف 

                                                             
  205.ص ، 2005، القاهرة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، إدارة الإبداع التنظیمي، رفعت عبد الحلیم الفاعوريـ  1

 
   95.ص  1975، الکویت، وکالة المطبوعات، المبادئ العامة في إدارة و تخطیط القوى العاملة، منصور أحمد منصور - 2
  
  241.ص ، 2007، عمان، للنشر و التوزیع اءدار صف، الطبعة الأولى، أسس الإدارة المعاصرة، ربحي مصطفى علیانـ 3
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ل جهود الاستقطاب المبذولة في سبیل الشاغرة من خلال مناصب العمل ن لشغالملائمی
و من ثم السعي ة، صب الشاغراللالتحاق بالمنفاءة ترغیب الموارد البشریة ذات الک

المستقطبین، لیتم تعیینهم بصفة مؤقتة، بعدها یتم اخضاعهم لفترة  لاختیار الأنسب من
في تأدیة مهام المنصب الذي عین فیه تحت للاستمرار تجریبیة ، حیث اذا ثبتت انه أهل 

إخفاقه في إتباث والعکس في حالة ، نهائيل التجربة عندها یتم اتخاذ قرار بتعیینه بشک
 1المرجوة. الجدارة

 أهمیة التوظیفثانیــــا: 
إستقطاب و التوظیف أهمیة بالغة في المنظمة باعتباره النشاط الذي یتم من خلاله یكتسي 

 المنظمة من الموارد البشریة.توفیر احتیاجات 
 ل العناصر التالیة:أهمیة التوظیف من خلا وتتجلى
ما یوفره لها من تحدید ل بتخطیط الموارد البشریة من خلاأرتباط ظیف أن للتو   -

في الحاضر و ل للموارد البشریة التي یحتاج إلیها حجم العمكمي نوعي و 
  ل؛ المستقب

حیث کلما کانت ، الجددین مهارات الموظفیرتبط التوظیف بعملیة تدریب وتنمیة  -
ذلك من عملیة تأهیلهم و ل عملیة اختیار وتعیین الموظفین الجدد ناجحة کلما سه

من ل مما یؤدي إلى التقلیل بعد التعیین مباشرة أو في المستقب اءتدریبهم سو
 ا نجاحل عملیة التوظیف أق كانتالتکالیف التي قد تتحملها المنظمة في حالة ما إذا 

  2.من المطلوب -
كفاءة الذي تکشف نتائجه عن مستوى داء ترتبط عملیة التوظیف بعملیة تقییم الأ -

  فترة التجربة التي یخضع لها الموظف الجدید. الالتوظیف و ذلك بعد مرور 
                                                             

  .12، صذكره بق، مرجع ستیشات سلوىـ  1
  .13ص ،المرجع السابق ـ  2
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ل تعتمد عملیة التوظیف على المعلومات التي توفرها لها عملیة تصمیم و تحلی -
معلومات عن الوظیفة و عن شاغلها تساعدها ما توفره لها من ل الوظائف من خلا

  .التي تضمن اختیار الأنسب من بین المتقدمین الإنتقاءعلى وضع معاییر 
  مفهوم الموظف العمومي وعلاقته بالإدارة : المطلب الثاني

سنتناول في هذا المطلب مفهوم الموظف العمومي حسب الفقه الفرنسي ثم سنتطرق       
رع الجزائري وذلك في الفرع الأول ،أما الفرع الثاني فسنخصصه لتعریفه حسب نظرة المش

  لدراسة العلاقة بین الأدارة والموظف.
  مفهوم الموظف العمومي   : الفرع الأول

على حسب ن مفهوم الموظف العمومي یختلف من دولة إلى أخرى أنلاحظ م عاكمبدأ 
و ، الواحدة من فترة إلى أخرىالدولة ل یختلف مفهومه داخالنظام الوظیفي المتبع كما، 

  ذلك راجع إلى تغیر و اختلاف النظام السیاسي للدولة.
قد حذا ، وو ما نلاحظه أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفًا للموظف العمومي         

الذي اقتصر على بیان الأشخاص الذین تنطبق علیهم ، الفرنسيالمشرع في ذلك حذو 
لاستخلاص عناصر یمکن یجتهد الفقه ل و هذا ما جع، أحکام النظام العام للموظفین

  1تعریف محدد للموظف العمومي.اء بواسطتها إعط
 الفرنسي الفقهفيلموظف العمومي ا: تعریف  أولا

إیجاد تعریف للموظف ل الفرنسیین الذین اجتهدوا من أجهاء هناك العدید من الفق         
  هؤلاء الفقهاءبها جاء  بعض التعاریف التيل یلي سنتناو العمومي و فیما

  
  
  

                                                             
.54، مرجع سابق، صمحمد یوسف المعداويـ   1  
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شخص یساهم  كلالموظف العمومي هو  (Duguit) . "تعریف دوجي  01:التعریف 
  .1االتي یقوم بهل بطریقة دائمة في إدارة مرفق عام مهما کانت طبیعة الأعما

وظیفة ل شخص یشغل الموظف العام هو ک Hauriou). "تعریف هوریو( 02:التعریف 
أو الإدارة العامة التابعة و یتم ، داخلة في الکادرات الدائمة لمرفق عام یدار بمعرفة الدولة

  .2تعیینه بمعرفة السلطة العامة
من یتولى وظیفة دائمة ل الموظف العمومي ک (wallin). "تعریف فالین  03:التعریف 

  3.و یساهم في إدارة مرفق عام إدارة مباشرة درات الإدارة العامةكامدرجة في 
  تعریف مجلس الدولة الفرنسي: ــ 1 

  ."في خدمة مرفق عام ویكونشخص یعهد إلیه بوظیفة دائمة  كل  " الموظف هو
اشترط المجلس الفرنسي أن یکون المرفق إداریا أما المرافق الصناعیة و التجاریة فقد و

أهمیة و اعتبر العاملین في ل فرق فیها بین شاغلي الوظائف الإداریة و الوظائف الأق
  4أما الوظائف الأخرى فأخضعها للقانون الخاص. ، موظفین عمومیینل النوع الأو

  
  الفقه الجزائري: الموظف العمومي في تعریف ثانیا: 

تعریف میسوم صبیح. " یضمن سیر الإدارة العامة أعوان لهم أنظمة  الأول:التعریف 
قانونیة مختلفة و لا یخضع منها للقانون العام للوظیف العمومي سوى الذین لهم صفة 

و لا یعرف بهذه الصفة إلا الأشخاص الذین رسموا بعد تعیینهم في مناصب ، الموظف
  .یادائمة و ثبتوا فیها نهائ

                                                             
، 2004، کندریةـــــــــــــالإس، عیةـــــــــــدار المطبوعات الجام، (دراسة مقارنة)التأدیب الإداري في الوظیفة العامة ، جمعة محارب - 1

  85.ص 
  .المرجع والصفحةنفس  ـــ 2
  .86ص ، بقاس ، مرجعجمعة محارب ـ  3
 

  .14بق، صسعید مقدم، مرجع سا ـ  4
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عبد الرحمن الرمیلي. " الموظفون العمومیون هم الأشخاص تعریف  الثاني:التعریف 
قانوني وحید الطرف أعدته الإدارة لأجلهم و حددت ل الذین ارتبطوا بالإدارة بموجب عم

 1.مباشرة بصفتهم الشخصیة كواو دون أن یشار، قوقهم و واجباتهمفیه ح
في جدون وتعریف عبد الرحمن محیو أحمد. " إن الموظفین هم من ی الثالث:التعریف 

  و الذي یتمیز بأنه ، من قانون الوظیف العمومي، وضع قانوني تنظیمي حسب المادة
  2.بقانون جدید دون أن یکون لهم الحق أن یتمسکوا بحقوق مکتسبةل للتعدیل قاب
  

  مومي من وجهة نظر المشرع الجزائرمفهوم الموظف الع: ثالثا
على  بالنصفقط  اكتفىل المشرع الجزائري تعریفًا دقیقًا للموظف العمومي ب یضعلم  

متبنیا في ذلك نفس موقف  ة العامة،ظیفالأساسي للوالأشخاص الذین یطبق علیهم القانون 
 01فقد حدد في المادة ، المشرع الفرنسي فیما یتعلق بتحدید خصائص الموظف العمومي

على: "  01لموظف حیث نصت المادة شروط اكتساب صفة ا 66-133من الأمر رقم 
ات درجاحدى الذین رسموا في وفي وظیفة دائمة معینون یعتبر موظفین الأشخاص ال

 أن الموظف هو: نجدحسب نص المادة  3،یةكزفي الإدارات المرل التسلس
 .الشخص الذي یعین في منصب شاغر لدى المؤسسات أو الإدارات العمومیة -
 اكتساب فالشخص المعین بصفة مؤقتة لا یحق له، المعین في وظیفة دائمةالشخص  -

  66-133من الأمر رقم  03ه نص المادة كدصفة الموظف و هذا ما یؤ
  الخدمة في مرفق عمومي تدیره سلطة إداریةــــ 
بعد مروره بفترة التجربة التي تسمى بالتمرین ، أي تثبیت الموظف في وظیفته، الترسیمــــ 

                                                             
  .35ص، بقامرجع س، المعداوي محمد یوسفـ  1
  .والصفحة  ـ نفس المرجع 2
  .547، ص بقاس صدر، م133-66رقم ـ الأمر  3
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فحسب هذه المادة ، 66-133من الأمر رقم  02طبقًا لما نصت علیه المادة ، نيالتکوی
بعد فترة التمرین التکویني یطلق علیه صفة الموظف ل فإن الموظف الذي لم یکم

   .المتمرن
  إلى رتبة و درجة معینة في السلم الإداري. ماء الانتــــــ 

في ل و الموظف و تناول فإنه لم یفرق بین العام 78-12أما بالنسبة للقانون رقم         
ل من خلال ن الهدف من هذا القانون هو توحید عالم الشغكاو ل تعریف العام 01المادة 

توحید الأنظمة القانونیة التي تحکم جمیع العاملین بغض النظر عن القطاع الذي ینتمون 
  . إلیه و اعتبر أن جمیع الأعوان العاملین لدى الدولة عمالاً

 و لکنه لم یفلح في ذلك و هذا نظرا لوجود تمییز قدیم بین قطاع الوظیفة العمومیة       
لیفرق بین الموظف و  85-59المرسوم رقم اء القطاع الاقتصادي العمومي. و لذلك جو

الذي یثبت في ل " تطلق على العام أن منه على 05و في هذا الصدد نصت المادة ل، العام
و یکون حینئذ في وضعیة  »الموظف«ء المدة التجریبیة تسمیة اءمنصب عمله بعد انته

  1.المؤسسة أو الإدارة إزاءقانونیة أساسیة و تنظیمیة 
مصطلح موظف إلا أنه لم یقدم  نص على  85-59لکن على الرغم من أن المرسوم رقمو

  .موميلنا تعریفًا شاملاً للموظف الع
أما في الوقت الراهن فالجزائر تعتمد في تنظیمها للوظیفة العمومیة على الأمر           

ه من النصوص القانونیة التي سبقت صدوره بمعنى أنه لم كغیر كان الذي  06-03رقم 
منه التي  04تعریفه في المادة  جاءیقدم لنا تعریفًا شاملاً و جامعا للموظف العمومي و قد 

عون عین في وظیفة عمومیة دائمة و رسم في رتبته في ل كنصت على: " یعتبر موظفًا 
  2.الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبتهاء الترسیم هو الإجر، السلم الإداري

قد حافظ على نفس  06-03المادة أن الأمر رقم  نستقرأه من خلال هذهو ما            
                                                             

  .334بق ، صاسالمرجع ال، 59-85م رقمالمرسو  – 1
  . 04بق ، صاسالمرجع ال، 03-06الأمر رقم، – 2
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في تحدیده للشروط الواجب توفرها في  66- 133ر رقم الأم جاءالمقومات التي 
منه  02في المادة  06-03و قد حدد الأمر رقم ، یکتسب صفة الموظفلكي الشخص 

والتي حصرها في المؤسسات و الإدارات العمومیة و عدد ما یقصد  تطبیقهل مجا
من  03الفقرة  كما ذكرت ،02لمادة ا من 01بالمؤسسات والإدارات العمومیة في الفقرة 

  06- 03.أحکام الأمر رقم  علیهم قتطب  لاالأشخاص الذین  02المادة 
ي ذأن المشرع الجزائري وكمحاولة منه لتوسیع الحیز القانوني ال ویجدر بنا الاشارة الى      

 01ـــ06ون رقمنیشمل الموظفین العمومین نصّ في الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من القا
  :الوقایة من الفساد ومكافحته على أن الموظف العمومي هو المتعلق ب

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو إداریا أو تنفیذیا أو قضائیا أو في احدى   -1
 المجالس 

الشعبیة المنتخبة ، سواءا كان معینا أو منتخبا  دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو مدفوع 
  الأجر، بصرف النظر عن رتبته وأقدمیته.  

ویساهم بهذه  ،روظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أج ،ـــ كل شخص أخر یتولى ولو مؤقتا2
الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو 

  بعض رأس مالها، أو أیة مؤسسة أخرى تقدّم خدمة عمومیة.
ه موظف عمومي أو من في 3 ف بأنّ حكمه طبقا للتشریع والتظیم ـــ كل شخص أخر معرّ

   1المعمول به.
ي یشمل ذنلاحظ من خلال التعریف السابق بأن المشرع الجزائري قد وسع الحیز ال          

نون لكن الواقع العملي یظهر أن التعریف جاء لیحدد المخاطبین بقا ،الموظفین العمومیین
 ولم یوضع وفق ما تقتضیه الشروط اللازمة لكتساب صفة الموظف.     ،مكافحة الفساد

من طرف الفقه أو التشریع فإنه اء ما سبق تناوله من تعاریف سول من خلا         
له الحق في  ،تجعلاستخلاص أربعة مقومات إذا توفرت کلها في شخص ما  مكننای

 هذه المقومات في:ل ب صفة الموظف و تتمثاكتسا
   .عین الشخص في وظیفة دائمةأن یــــ 
  

                                                             
   .تعلق بوقاویة من الفساد ومكافحته، الم2006فبرایر  20المؤرخ في   01- 06ـ القانون رقم  1
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الموظف في خدمة مرفق عمومي تدیره الدولة أو سلطة إداریة بطریقة ل أن یعمــــ 
   .مباشرة

   .أن یکون التعیین في الوظیفة العمومیة بواسطة السلطة المختصةــــ 
 أن یعین الشخص ویرسم في رتبة معینة في السلم الإداري. ــــ 
  

 علاقة الموظف بالإدارةالفرع الثاني: طبیعة 
 كل تکییف العلاقة التي تربط بینل الإداریین حواء لقد ثار خلاف في الفقه و القض      

حیث اتجه البعض إلى تکییف هذه العلاقة على أنها ، من الموظف و الإدارة العمومیة
العقد فهي رابطة تعاقدیة خاصة تخضع لقاعدة " ، علاقة خاصة یحکمها القانون الخاص

بینما اتجه البعض الآخر إلى تکییف علاقة الموظف العمومي "، المتعاقدین شریعة 
ل و قد ترتب على الاتجاه الأو، بالإدارة العمومیة على أنها علاقة تنظیمیة أو لائحیة

ى في حین ترتب على الاتجاه الثاني ظهور ما یسم، ظهور ما یسمى بالنظریة التعاقدیة
 من هاتین النظریتین:ل لي سنتعرض إلى کو فیما ی، بالنظریة التنظیمیة أو اللائحیة

  
 :یةتعاقد العلاقةعلى  المؤسسة النظریةــ 1

و ، ظهرت النظریات التعاقدیة في بدایة القرن التاسع عشر و سادت حتى منتصفه      
تنص هذه النظریات على أن العلاقة بین الموظف و الإدارة العمومیة تعتبر علاقة تعاقدیة 

و حسب هذه النظریة ، تعاقدي كزمع الإدارة العمومیة في مربمعنى أن الموظف یکون 
ن الموظف یقوم كاأو عقد إیجار إذا ل بأنه عقد عم یوصف العقد الذي یربط بین الطرفین

و ، المنوط بالموظف عملاً ذهنیال ن العمكالة إذا كاو بأنه عقد و، مادي أو جسمانيل بعم
العلاقة بأنها تقوم على أساس تعاقدي إلى حجة استند أنصار هذه النظریة في وصفهم لهذه 
حیث تتوافق ، الوظیفیة بالالتحاق بالخدمةل مفادها أن المترشح للوظیفة العمومیة یقب

ذاتیة و حقوق مکتسبة تحکمها قاعدة  اكزو تنشأ بذلك مرل الإرادتین بعد الإیجاب و القبو
  1"العقد شریعة المتعاقدین".
 كر منها :العدید من الانتقادات نذ ةواجه غیر أن النظریة التعاقدیة

                                                             
  .53، صالمرجع السابق تیشات سلوى،  ــ 1
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لموضوعیة للعقد ن النقد الموجه إلى هذه النظریة یکمن في أن العناصر الشکلیة و اـــ أ
 .غیر متوافرة فیها

ب من الطرفین عقل عقود القانون المدني بإیجاب و قبوتتم  من الناحیة الشکلیة ـــ و
ــــعتحدید موضوع العقد و ها الاتفاق علىءثناو یتم أ، مفاوضات تجري بینهما  جمیـ

ـــش هذه المفاوضات لا وجود لها من الناحیة العملیة عند تعیین الموظف ل و مث،  طهروـ
ء قاءالت اءأن العلاقة التي تحکمه لا تنشأ من جركما ، فهذا الأخیر لا یناقش شروط الخدمة

آثاره بمجرد  أن تعیین الموظف یتم و ینتج معظم، بل إرادته مع إرادة الإدارة العمومیة
  .الموظفل صدور قرار التعیین لا بقبو

هذا الافتراض (العلاقة التعاقدیة) لا یحقق الصالح العام ل هذا فضلاً عن أن مث        
من ل سیجع الطرح ن هذاكولأن رعایة الوظیفة العمومیة تقتضي استبعاد العلاقة التعاقدیة 

  1.و المساومةل الوظیفة العمومیة موضوعا للاستغلا
طبقًا لأحکام القانون الخاص یعتبر العقد شریعة المتعاقدین و و  من الناحیة الموضوعیةـــ و

له إلا بموافقة الطرفین مما یؤدي إلى حرمان السلطة العامة من متابعة أحکام ل لا تعدی
  2.طبقًا لاحتیاجات الصالح العامء لغاو التفسیر و الإل الوظیفة العمومیة بالتعدی

سیة في إدارة المرفق العمومي هي إیثار المصلحة العامة على في حین أن القاعدة الأسا
  .افق العمومیة سیرا مطردا منتظماو ضرورة سیر المر، المصلحة الفردیة

  
 المؤسسة على العلاقة التنظیمیة اللائحیة:النظریة ــ 2

على ء القضاالفقه و ل على إثر الانتقادات الکثیرة التي وجهت إلى النظریة التعاقدیة عد
محلها النظریة ل النظریة و أحهذه تکییف العلاقة بین الموظف و الدولة على أساس 

تنظیمي  كزالتي تقر بأن الموظف في علاقته بالإدارة العمومیة یکون في مر، التنظیمیة
  .لائحي

                                                             
الإصدار ، العامة) الطبعة الأولىل الأموا، العقود الإداریة، القرارات الإداریة، القانون الإداري (الوظیفة العامة، نواف كنعان - 1

  39.ص ، 2007، عمان، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الخامس
، 1982، الجزائر، الشرکة الوطنیة للنشر و التوزیع، موظفیهال الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعما، عمار عوابدي -2

   47.ص 
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و یقصد بذلك أن الموظف یستمد حقوقه مباشرة من النصوص القانونیة المنظمة       
و إنما یسند إلیه ، ا ذاتیا خاصاكزفقرار التعیین لا ینشئ للموظف مر، للوظیفة العمومیة

یجوز تغییره في أي وقت وفقًا لمقتضیات المصلحة  كزعام و هذا المر نیاقانو كزامر
  .1ومیةالعامة و حسن سیر المرافق العم

سجله المشرع الفرنسي  كماقد استقرت أحکام مجلس الدولة في فرنسا على هذا الرأي و
إذ تنص المادة ، بشأن النظام العام للموظفین 1946بر أكتو 19في القانون الصادر في 

  الخامسة منه على: 
  .2تنظیمي لائحي كزن الموظف العام في علاقته القانونیة بالإدارة یعتبر في مرأ      

الموظف بالإدارة النتائج  رابطةالتنظیمیة أو اللائحیة بالنسبة ل العلاقة یترتب على و 
  التالیة: 

عن رضا یتم التعیین في الوظیفة العمومیة بمجرد صدور قرار التعیین بصرف النظر ـــ 
 .الموظف أو قبوله للتعیین

سلبا أو إیجابا  ى الموظفأحکام النصوص و اللوائح یسري علیطرأ على ل تعدی كل ــ 
و على هذا فإن الموظف ، الاحتجاج بفکرة الحق المکتسب أن یكون له فرصة  دون

یخضع للقوانین و اللوائح الجدیدة الصادرة بعد تعیینه دون أن یتمسك بتطبیق القانون القدیم 
  ، وذلك لما یقتضیه السیر الحسن للمرفق العمومي .المعین في ظله

ن تتفق مع الموظف على أوضاع تخالف أحکام القوانین و اللوائح لا یجوز للإدارة أــــ كما 
أ مع مبد و ذلك لأن هذا یتنافى، یقع تحت طائلة البطلانفإن ، المنظمة للوظیفة العمومیة

  .المشروعیة الموضوعیة
ــلصالحها لا تنتهي بمجرد تقدیمه للاستل صلة الموظف بالإدارة العمومیة التي یعم ــــ قالة ـــ

الجهة المختصة حتى تنتهي تلك العلاقة و ذلك تماشیا مع فکرة ل قبولها من قبلابد من  بل
 3.سیر المرافق العمومیة بصفة دائمة

  
                                                             

  .33- 32ص، بق الساجع المر، أنس جعفر -  1
  39.ص ، بق الساجع المر، محمد یوسف المعداوي -  2
  43.ص ، بق الساجع المر، كنعان نوافــ   3
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 :العمومیة  بین الموظف و الإدارة للعلاقةالجزائري  مشرعال نظرةالفرع الثالث : 
 

و قد ، إن المشرع الجزائري أخذ بالنظریة التنظیمیة اللائحیة شأنه شأن المشرع الفرنسي
من قانون الوظیفة العمومیة الصادر بالأمر رقم  06نص على ذلك صراحة في المادة 

یلي: " یکون الموظف تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة  كمانصها اء حیث ج، 66- 133
   1.و تنظیمیة

ن هذا النص یعد ترجمة للمادة الخامسة من القانون كاأنه إذا لفقهاء ویرى بعض ا      
ذلك عن تقلید و إنما ل فإن المشرع الجزائري لم یفع ، العام الفرنسي للوظیفة العمومیة

إلیه من تجارب الماضي ل ء على ما توصاءذلك أنه تبنى هذه الفکرة بن، عن مجهود واع
و ، دور القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالاستعماري و من المرحلة التي سبقت ص

التي عرفت صدور العدید من النصوص القانونیة التي استهدفت سد الفراغ الذي خلفه 
وفقًا للنظام اللائحي في إطار ل الفرنسیین و لقد استمر المشرع الجزائري في العمل رحی

الذي أقر بأن الموظف یوجد في  1985مارس  23المؤرخ في  85 -59المرسوم رقم 
  المؤسسة أو الإدارة العمومیة. اء ز تنظیمي إو قانوني  مركز

و قد استمر المشرع الجزائري في تبني هذه الفکرة و إلى یومنا هذا حیث ینص         
في مادته السابعة على:" یکون الموظف تجاه الإدارة في وضعیة  06-03الأمر رقم 

  2.قانونیة أساسیة وتنظیمیة
  

  في الجزائر ومراحل تطورها المصادر القانونیة للوظیفة العمومیة  المبحث الثاني :
  

و بهذا لا یکون للوظیفة ، من القانون الإداري عتبر قانون الوظیفة العمومیة جزءی        
غیر ، نابعة من قواعده العامة كلهافهي ، نیة متمیزة عن هذا القانونالعمومیة مصادر قانو

  .أن قواعد قانون الوظیفة العمومیة تتمیز بخصوصیة نصوصها

                                                             
  548.ص ، بق الساجع المر، 66-133الأمر رقم ــ  1
 

  .06، صبق الساجع المر 03-06ـ الأمر رقم،  2
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في إطار القانون الداخلي الوطني أو في إطار القانون الدولي الذي تنعکس سواء       
فة العمومیة في المصادر القانونیة للوظیل و تتمث، قواعده على القاعدة القانونیة الوطنیة

  : ما یليالجزائر فی
  

  المصادر القانونیة للوظیفة العمومیة في الجزائر : المطلب الأول
 ،أساس تحقیق مبدأ السیادة تنتظم القواعد القانونیة لمنظومة الوظیفة العمومیة على       

على أساس احترام مبدأ تدرجها بحیث یعلوا هذا  فیه هذه القواعد تنظم هرمي ترتیب وفق
دور  نتجاهلفاللوائح التنظیمیة دون أن ، ثم یلیه التشریع العادي، الهرم القواعد الدستوریة

  الاجتهاد القضائي.
    

  الوطنیة     المصادر : الفرع الأول
  الدستورولا : أ

الدستور هو القانون الأساسي للدولة و هو الذي یضع المبادئ العامة لها من          
و ، منهال كیتولى أیضا تنظیم سلطات الدولة و اختصاصات  كما، حیث شکلها و مهامها

عن وضع الدعائم التي یقوم علیها المجتمع الجزائري و لا یجوز ل الأول هو بذلك المسؤو
و یحتوي الدستور ، لأي نص قانوني مخالفة نصوصه لأنه التشریع الأسمى في الدولة

لکن ، من القواعد التي تحکم المنظومة القانونیة للوظیفة العمومیة مباشرةل على عدد قلی
المشرع التي یبني  ،حکام عامةالأمبادئ و التحدده  و حیث تأسسبر هامة هذه القواعد تعت

ما تضمنها دستور نذكر هذه القواعد أهم و من بین  ،النصوص القانونیة على أساسها
   منها ما یلي: كرو نذ1 1996

ل صلاحیات التشریع في مجا تعهدالتي ، 1996من دستور  122في المادة  جاءما
جاء من هذه المادة حیث  26و قد نص على ذلك البند ، الوظیفة العمومیة إلى البرلمان

 2.للموظفین و القانون الأساسي العام للوظیف العمومي، "... الضمانات الأساسیة فیها
                                                             

36ص، بق الساجع المر تیشات سلوى،ــ  1    
  25.ص ، بق الساجع المر، 96-438المرسوم الرئاسي رقم ـ  2
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و التي نصت على مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف  1996من دستور  51المادة 
  العمومیة في الدولة. 

التعیین في بعض ل على مجا 1996من دستور  85و  78و ورد في نص المادتین 
ئیس الجمهوریة على صلاحیات ر 78حیث نصت المادة ، الوظائف العمومیة في الدولة

ا الخامس على فنصت في بنده 1996من دستور  85أما المادة  ،التعیینل في مجا
و ، التعیین في بعض الوظائف العمومیة في الدولةل في مجا صلاحیات رئیسالحکومة

و قد تم التنصیص  2008و بالضبط في البند الرابع من دستور  85التي تقابلها المادة 
حیث ، الدستورل المتضمن تعدی 08-09من القانون رقم  09في المادة ل على هذا التعدی

على: "... یعین في وظائف الدولة بعد  2008من دستور  85البند الرابع من المادة نص 
   78.1و 77رئیسالجمهوریة و دون المساس بأحکام المادتین  موافقة

على  1996من دستور  56وفي إطار حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة نصت المادة 
ما یسمح  حدودمنه على الحق في الإضراب لکن في  57نصت المادة  كما، الحق النقابي
  به القانون. 

  

  التشریع العادي (القانون)ثانیا : 
سن القوانین و القواعد المتعلقة ل التشریع العادي مکانة هامة في مجال یحت       

صراحة على أن  122فکما سبق و أشرنا فإن الدستور نص في مادته ، بالوظیفة العمومیة
و هذا ، فة العمومیةالوظیل إلیها صلاحیات التشریع في مجا یعهد البرلمان هو الجهة التي

 .القانونیة للوظیفة العمومیة الموادالتي تتمیز بها البالغة نظرا للأهمیة 
   التنظیمثالثا : 
 لاسیما ،التنظیمیة بنصوص قانونیةل إن السلطة التشریعیة لا یمکنها تقریر التفاصی     

في إطار ل بالحقوق و الالتزامات التي تترتب على علاقات العم تلك التفاصیل المتعلقة
عدید و ذلك لأن تشریع القوانین الخاصة بالوظیفة العمومیة تثیر  2،الوظیفة العمومیة

                                                             
الصادر بتاریخ ، 63العدد ، الجریدة الرسمیة، الدستورل المتضمن تعدی، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19القانون رقم  - 1
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كثر العملیة والفنیة إلى الوسیلة الأل الفنیة ما حتم ترك أمر تنظیم هذه المسائل المسائ
فالتنظیم یهدف إلى تحدید شروط تطبیق التشریع و  اقع العملي للمخاطبین بها،احتكاكا بالو 

  . فئةل به یتم وضع القانون الأساسي الخاص بک
  

  الاجتهاد القضائيرابعا : 
الاجتهاد القضائي إلى جانب القانون و التنظیمات مصدرا آخرا للقانون ل یشک        

معناها بعد تفسیرها وسبرالنصوص القانونیة  كم تطبقفالمحا، المتعلق بالوظیفة العمومیة
، و تنشئ أحیانًا قواعد قانونیة جدیدة فیما لا نص فیه ،نواقصهال تکماكتشاف وو  ،الدقیق

و قد ، و یتمیز القانون الإداري بالاعتماد على الاجتهاد القضائي نظرا لطبیعته المرنة
  1.ء الفرنسيصاءظهر ذلك جلیا في الق

و صیاغة قواعد قانون اء و القرارات القضائیة بدور هام في إنشو تقوم الأحکام        
بعد تبنیها من ل ما تتحو كثیراالوظیفة العمومیة و ترسیخ بعض المبادئ و الأحکام التي 

و بالرغم من التردد الذي ، الهیئات التشریعیة و التنفیذیة إلى قواعد قانونیة أو تنظیمیةل قب
بین ل باعتبار أن مبدأ الفص، م بین المصادر الرسمیةأبداه الفقه في تصنیف هذه الأحکا

ء على اءصلاحیة التشریع إلا أن هناك شبه إجماع بین الفقه كمالمحال السلطات لا یخو
یصدر القضاء تصنیف هذه الأحکام ضمن المصادر الرسمیة للقانون و هذا بحجة أن 

ل یجاد الحلوأحکامه باسم الشعب و هو بذلك ملزم بإصدار أحکامه و الاجتهاد في إ
للقضایا المعروضة علیه حتى و لو لم یکن هناك نص قانوني أو تنظیمي یستند إلیه 

  ا للعدالة.ناكربالنسبة للعلاقة موضوع النزاع و إلا اعتبر 
  

 لقانون العمخامسا : 
في حالة غیاب القواعد القانونیة الخاصة بالوظیفة ل حیث یتم الرجوع إلى قانون العم

  2العمومیة.
  

                                                             
  .39ص، بقساالمرجع التیشات سلوى، ـ  1
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  الفرع الثاني: القانون الدولي      
قواعد القانون الدولي ل إن الوظیفة العمومیة تمارس في حدود سیادة الدولة لهذا لا تتدخ

  إلا بما یتوافق وهذه السیادة وفيالعام في أحکام القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 
الإشارة إلى أن تطبیق قواعد القانون الدولي العام ضمن نظام القانونالداخلي یجدر البدایة  

من دستور  132آلیات مقررة في الدستور حیث تنص المادة  یستند الى في الجزائر
حسب الشروط ، على أن: "المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة 1996

 1.المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون
الجزائر طبقًا لهذه المادة تسمو على ل المعاهدات الدولیة المبرمة من قبل فک           

القواعد في فإذا بحثنا  ، نونیة و التنظیمیةو بهذا تعتبر مصدرا للقواعد القا، التشریع العادي
المعاهدات المتعلقة  مستوحى منالقانونیة التي تحکم الوظیفة العمومیة لوجدنا بعضا منها 

و ، العهدین الدولیین الخاصین بالحقوق المدنیة و السیاسیة على رأسهاالإنسان و  قوقبح
لمبدأ هذه القواعد القانونیة في مجملها  تكرسحیث ، و الثقافیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة

على الحریة ، كما تأكد واطنین في تولي الوظائف العمومیةعدم التمییز بین المالمساواة و 
بالحقوق  أن العهد الدولي الخاص  حیث، للموظفینل النقابیة و حریة الإضراب المکفو

دولة سن القیود التي ترد  ، لكن یبقى لكلالحقین على أن هذین یؤكدالمدنیة و السیاسیة 
المتعلقة بحریة  81قیة الدولیة رقم و یجب أن تکون تلك القیود في حدود الاتفا، علیهما

 .1948 سنةل للعمالنقابة و حمایتها الصادرة عن المنظمة الدولیة 
المصادر القانونیة التي استمدت منها أهم  من خلال ما سبق طرحه أوردنا          

و ، تطورهال مراحل الجزائر مختلف نصوصها القانونیة المنظمة للوظیفة العمومیة خلا
الوظیفة العمومیة في  التي مرت بها ل احالمرالمطلب الموالي سنتعرض إلى  في

  .منذ الاستقلال والى یومنا هذاالجزائر
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  مراحل تطور الوظیفة العمومیة فالجزائر : المطلب الثاني
  

لمعرفة مسار تطور الوظیفة العمومیة في الجزائر للفترة الممتدة من غداة الاستقلال         
، كان لابد من تقسیم 2006غایة صدور القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة سنة الى 

الدراسة وفق المراحل الهامة التي مرت بها، وذلك حسب ماتقتضیه كل فترة زمنیة بما لها من 
 معطیات وممیزات وانعكاسات على العمل الاداري بصفة عامة.

  
  )62/1966للوظیفة العمومیةالمرحلة الانتقالیة (المرحلة الأولى  : الفرع الأول

         
ولأسباب موضوعیة عندما حصلت الدولة على استقلالها كان من غیر الممكن          

التخلي كلیا ودفعة واحدة عن التشریع الفرنسي باعتباره التشریع الذي حكم الادارة الجزائریة 
راف بمد سریان تطبیق القانون الفرنسي في خلال الفترة الاستعماریة لدى بات لزاما الاعت

  19621دیسمبر  31المؤرخ في 157ــ62المرحلة التالیة للاستقلال وهو ماحمله القانون رقم 
عدد الموظفین ل وص فقدالإداري ل الوجود الفرنسي مکثفًا في المجا حیث كان        

یشغلون  منموظف منهم  300.000من  أكثرالأجانب من الأوربیین في الجزائر إلى 
ة في كثیر كلالجزائر تعاني من مشال ما جع ونسام اتو إطار، عاليوظائف ذات تکوین 

في الوظائف  كبیرا را الذي ترك شغو ، و هوالفرنسیینل الإداري بعد رحیل المجا
  .ءة ءالكفاب الاهتمام  لتوظیف دونوذلك با جبر الخللالجزائر تلجأ إلى ل مما جع، العمومیة
الالتحاق بالوظیفة العمومیة صدر الأمر ل ت المتضمنة تسهیاءالإجرمن صور او         

و  ج الموظفین المثبتین و المتربصینالذي سمح بإدما، 1962بتاریخ  62-040 رقم
نوا یعملون في الوظیفة العمومیة كاالأعوان المتعاقدین ذوي الجنسیة الجزائریة و الذین 

الوظیفة العمومیة الجزائریة شریطة استیفائهم لبعض  المغربیة فيو ، الفرنسیة، التونسیة

                                                             
والقوانین الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس  03ــ06بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري(دراسة في ظل الأمر ــــــ عمار 1

  .39، ص2015ر للنشر والتوزیع، الجزائر، الدولة)، الطبعة الأولى، جسو 
 



 الإطار المفاهیمي للتوظیف والوظیفة العامةالفصل الأول: 

  

  32  
  

  040.1-62الشروط و هذا ما نصت علیه المادتین الثانیة و الثالثة من المرسوم رقم
الفترة ل الوظیفة العمومیة خلال ید النصوص القانونیة في مجاعدإصدار رغم و       
ل التخفیف من شروط التوظیف من أج هدفهانت كامباشرة و التي ل الاستقلا عقبتالتي 

 و المحافظة على الأعوان، الشاغرة من جهة الوظائفقدر ممکن من  كبرأل شغ
الجذابة المقترحة من طرف المنظمات  الامتیازات لالعمومیین من جهة أخرى في ظ

    ل و القطاع الخاص إلا أن الإدارة الجزائریة لم تتمکن من معالجة مشک الاقتصادیة
مهدئة أدت حتما إلى أنیة ت اءالا تعتبر إلا إجرر فهذه التدابی ،جدریةبصفة التوظیف 
 لعدم رضاهمالموظفین بالنظرسخط و ازدیاد ، لوظیفة العمومیة في الجزائرباالعام الإخلال 

 تهدف بالإدارات المهتمة إلى وضع ترتیباتدى و أ، تجاه المرتبات المختلفة و المتفاوتة
فدور التنسیق الذي ، من جدید الاستقرار إلى تقویم و تصحیح وضعیة أعوانها قصد إعادة

تحت یشكل تحدیا ن على المدیریة العامة للوظیفة العمومیة أن تمارسه بصفة عادیة بات كا
إلا و على الرغم من الصعوبات الکبیرة التي واجهتها بسبب قلة الموظفین ، هذه الظروف

ء تداءابحیز التطبیق ل الذي دخ 1966جوان  02بتاریخ  66-133 صدور الأمر رقمأن 
خاصة عندما حدد بوضوح ل في تسویة هذه المشاکقد ساهم  ، 1967جانفي  01من 

   .المناصب الدائمة في الإدارة العمومیة جمیعالشروط الجدیدة للتوظیف في 
بالقوانین ل عمالاستمرار في ال كذاإلا أن التوظیف المکثف الذي تم بصفة عشوائیة و 

 تحدیدل وذلك من أج، ضرورة إصدار قانون الوظیفة العمومیة الجزائريأبرز الفرنسیة 
ن موظفوها لا یزالون كامبادئ تأسیس الدولة و التصدي لتحدیات الإدارة العمومیة التي 

  یخضعون في تسییرهم إلى قواعد تنظیمیة سنتها الإدارة المستعمرة.
على  مؤسسأحد النظامین، نظام ن على الجزائر أن تختار كاو أمام هذا التحدي        

علاقة على  مؤسستنظیمیة، أو نظام وظیفة عمومیة القانونیة و العلاقة ال والمسار المهني 
  تعاقدیة.

  

                                                             
1   - Voire l’ordonnance n°62-040 du 18 Septembre 1962, portant intégration des fonctionnaires 

et agents algériens des cadres marocains tunisiens et français dans les cadres algériens, journal 
officielle n°15, du 18 septembre  1962 P 202. 
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نت بحاجة إلى موظفین كاو الاقتصادیة للدولة التي ونظرا الى التوجهات السیاسیة       
فقد وقع الاختیار على ، مهام إداریة بعیدة المدىاء لاستقرار للتمکن من أدبا یتصفون
  1التنظیمي اللائحي.النظام 

    
جویلیة  15و  1967جانفي  01حلة ما بین المر وتمتد هذه  المرحلة الثانیةالفرع الثاني: 

.2006   
تطبیق في  ، ظهر قصور66- 133عشر سنوات من تطبیق الأمر رقم  بمرور حوالي

و تطورات خاصة منها التطورات الاجتماعیة و ل و ذلك نتیجة لعدة عوام، أحکامه
   .الاقتصادیة

أساسا في النمو المتزاید ل فوجدت الإدارة العمومیة نفسها أمام تحدیات جدیدة تتمث         
کن ـــــللحرف و المهن التي تتطلب تخصصات بارزة في الإدارة العمومیة و التي لا یم

 كما ،بها في الإدارة العمومیةل و معالجتها بالتدابیر القانونیة الصارمة المعمو تهاــــمواجه
ت في جمیع ءاالكفاأصبح یستقطب  القطاع الاقتصادي الذي نحوموظفیها  نزوح أن

هذه ، مرونة كثرالأالمادي المغري والمسارات المهنیة الواعدة و ل المجالات بسبب المقاب
هذه لتذلیل تدابیرل في إصدار قوانین جدیدة تحم إلى التفکیروأخرى أدّت ل العوام

  .الصعوبات
المؤرخ في  78-12في ظهور القانون رقم  عجّلت  لهذه المعطیات و العوام          

أي نظام الموظفین ، محاولة لتوحید النظامینهذا القانون في جاء ، حیث 1978 أوت 05
و لم ل العام هيألا و  صفة واحدة في ل و قد جمع بین الموظف و العامل و نظام العما

عرف هذا القانون  حیث، منهمال طبیعة النشاط المنوط لک في ختلافالایفرق بینهما رغم 
ل شخص یعیش من حاص كلفي مادته الأولى التي نصت على: "... یعتبر عاملاً ل العام

سة ممارمن العمال أثناء و لا یستخدم لمصلحته الخاصة غیره ، عمله الیدوي أو الفکري
  2.نشاطه المهني

                                                             
  .117سابق، صالمرجع السعید مقدم، ـ ـ 1

، 32دد ـــــــــــــــالع، ةـــــــــــــــــالجریدة الرسمیل، الأساسي العام للعامالمتضمن القانون ، 1978أوت  05المؤرخ في  78-12لقانون رقم ا ـ2
  .724ص، 1978أوت  08الصادر بتاریخ 
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لمعالجة بعض السلبیات ل و تقدیم حلوة نفس جدیدرساء وبعث لإ هذا القانون جاء كما      
التأخیرات و مختلف ،  كرالسالف الذ 66-133رقم  التطبیق غیر الجید للأمرالتي أفرزها 

على وكذا لمواكبة التطورات الحاصلة التي سجلتها الإدارة العمومیة في جمیع المیادین 
 جمیع الأصعدة.

 
المتعلق بالقانون الأساسي  59ــ85بصدور المرسوم  1985وقد تمیزت سنة          

ل شم حیث 1مادة. 150النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العامة، وتضمن هذا المرسوم 
المؤسسات ، الجماعات المحلیة، المصالح العمومیة التابعة للدولة من كلتطبیقه ل مجا

الوطني و المجلس مصالح المجلس الشعبي ، العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها
الموظفون الإداریون و التقنیون العاملون في  كل تطبیقهل مجا شمل كما، الأعلى للمحاسبة

وشمل أیضا  ،المنتخبینباستثناء ریر الوطني المنظمات و الأجهزة التابعة لحزب جبهة التح
 و، مع مراعاة الأحکام التشریعیة المتعلقة بتعیینهم و نقلهم و انضباطهم اء،القضل رجا

  في: ل التوظیف الخارجي بأربعة أنماط تتمث كیفیات 85-59حدد المرسوم رقم 
  المسابقة على أساس الاختباراتـــــ 
  المسابقة على أساس الشهاداتــــ 
  الاختبارات و الفحوص المهنیة ــــ 
  عن طریق التوظیف المباشرــــ 

انتقلت إلى مرحلة یصعب  إلى أن ظیفة العمومیةولقد استمرت الاصلاحات المتواصلة للو
للتحولات العمیقة التي تواجهها الدولة  یواكب غیاب تسییر محکم ل في ظ ،الصمود فیها

لوضعیة السائدة بادرت الدولة الجزائریة بإصدار ا كمحاولة لتصحیح ،في جمیع المیادین
جملة المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لمعالجة  06-03الأمر رقم 

بما ومواجهة الرهانات المستقبلیة حیث أن هذا الأمر یتمیز ببعض المرونة  الراهنة النقائص
یطبق هذا الأمر على الموظفین الذین یمارسون حیث  ،مع الأوضاع السائدة یتكیف

و قد ، من هذا الأمر 02نشاطهم في المؤسسات و الإدارات العمومیة التي عددتها المادة 
  .ر تقلیصا معتبرا في نطاق سریانه عرف هذا الأم

                                                             
المؤسسات و الإدارات ل المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعما، 1985مارس  23المؤرخ في  85-59المرسوم رقم ـ  1

   . 1985مارس  24الصادر بتاریخ ، 13العدد ، ج رج، العمومیة
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المجلس الوطني الشعبي بغرفتیه و المستخدمون  أعضاءو  القضاةحیث استثنى        
تطبیق هذا القانون  ویتبع   ،من ضمن الخاطبون به دنیون للدفاع الوطنيالعسکریون و الم

القوانین هذه یمکن أن تتضمن  ، وبقوانین خاصة نظرا لخصوصیة بعض الأسلاك
  الحقوق و الواجبات.ل لأمر في مجاا بعض الاستثناءات عن هذاالخاصة 

لم یعد من الذي  85-59المرسوم رقم ل محل لیحأن هذا القانون وضع  الجزم  یمکن و
و لم یکیف مع التطورات ، عصر الاقتصاد الموجه ولیدلأنه  المنطق التمسك به لاسیما

الحدیثة في الجانب التنظیمي و الوظیفي للمنظمات و الإدارات العمومیة و أسالیب التسییر 
ء الجوانب واءحتعلیه الرهان لإالذي  06-03الأمر رقم اء هذه الأسباب جل لک، الحدیثة
   ة لعصرنة الوظیفة العمومیة و معالجة الاختلالات الهیکلیة في الإدارات العمومیة الجدید
اء ءات البشریة وصولاً إلى إنهاءتطبیقه مرورا بکیفیات توظیف الکفل من مجابدءا 

، وما یستدعي الانتباه المساراالمهنیة لموظفي المؤسسات و الإدارات العمومیة الجزائریة
هذا القانون عبارة "الأساسي العام " بما یأكد أن قانون الوظیفة أن المشرع استعمل في تسمیة 

  1العمومیة بمثابة قانون اطار.

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

. 45بق ، صاسالمرجع العمار بوضیاف،ـ  1  
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  الفصل الأول:  واستنتاجات خلاصة

لقد حاولنا في هذا الفصل الأول الموسوم بالإطار المفاهیمي للتوظیف والوظیفة           
التطرق لأهم التعریفات التي عنیت بالوظیفة العمومیة وفق المفهوم الموضوعي العمومیة 

براز موقف المشرع الجزائري من النظامین وكذا مبررات تبنیه النظام  والشخصي ، وإ
الشخصي للوظیفة العمومیة ،كما تم التطرق لمفهوم الموظف العمومي وطبیعة العلاقة التي 

ي هذا الفصل نذكر المصادر القانونیة التي تمت دراستها فط تربطه بالإدارة ،ومن بین النقا
للوظیفة العمومیة والمتمثلة في المصادر الوطنیة والقانون الدولي ، إضافة إلى تعریجنا على 

،ومن خلال هذا الفصل تم التوصل لمجموعة من مراحل تطور الوظیفة العمومیة في الجزائر
  الإستنتاجات أهمها:

ة العمومیة نظام متبع من طرف جمیع دول العالم باحدى المفهومین أن الوظیف        
عبارة عن مهنة أو سلك النظام الشخصي فالوظیفة العمومیة في ،الشخصي أو الموضوعي 

، أما في النظام حتى نهایة خدمته و إحالته على التقاعد یلتحق به الموظف لیستمر فیه
و إنما هي مجرد أنشطة ، عامةالوظیفة العمومیة خدمة  تعتبرالموضوعي فلا 

ل و فیها لا یتمیز الموظفون عن عما، واختصاصات قانونیة یحکمها نظام قانوني خاص
کما أن علاقتهم بالإدارة هي علاقة ، القطاع الخاص في الحقوق و الواجبات الوظیفیة

، ولا یمكن لأي ادارة السیر دون الموظف الكفؤ وهو الأمر الذي أوجب وضع مبادئ عقدیة
  وكیفیات ثابثة في استقطاب العنصر البشري، وتتمثل هذه المبادئ في المساواة والجدارة.
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  الوظیفة العمومیة  نظام التعاقد في  الفصل الثاني:

والموسوم  03ـــ06لوظیفة العمومیة الأساسي للقد جاء الفصل الرابع من قانون         
بالأنظمة القانونیة الأخرى للعمل ،لیظهر نیة المشرع الصریحة في الأخذ بأحكام نظام التعاقد 

، ثم أتبعه بالمرسوم الرئاسي منه24إلى  19في الوظیفة العمومیة وذلك في المواد من 
یر العلاقة الوظیفیة بین الذي یحدد أسس س 2007سبتمبر  19المؤرخ في  308ـــ07

  .  الأعوان المتعاقدین والإدارة المستخدمة

من خلال ما سبق ذكره سنحاول تخصیص هذا الفصل للحدیث عن شروط وكیفیات         
 توظیف الأعوان المتعاقدین  والأثار الناتجة عن هذه العلاقة الوظیفیة وكذا الحقوق

نتطرق للنظام التأدیبي وطرق إنهاء العلاقة ومن تم  ،والواجبات وذلك في المبحث الأول
  الوظیفیة في المبحث الثاني.

  المبحث الأول :شروط وكیفیات التوظیف وأثاره القانونیة في نظام التعاقد 

من بین أهم النقاط التي سنتطرق لها في هذا المبحث هي تعریف نظام التعاقد في        
ومن تم الأصناف المعنیة بنظام التعاقد (المطلب  الفقه والتشریع الجزائري (المطلب الأول)،

الثاني) وذلك لتسهیل الخوض في شرح شروط وكیفیات التوظیف والأثار القانونیة المترتبة 
  عنه (المطلب الثالث).

  المطلب الأول: مفهوم نظام التعاقد في الوظیفة العمومیة

فإن الإدارة قد  ،03ــ06الأمر إضافة إلى نظام التوظیف الاعتیادي المعمول به وفقا       
بعض المناصب لفترة  تلجأ بشكل إستثنائي إلى توظیف أعوان متعاقدین أو مؤقتین لشغل

  1نوعین من الأعوان .الإدارة  تختاربهذا الصدد و مؤقتة، 

                                                             
  سابق.، المتعلق بالوظیفة العمومیة ، مصدر  03ــ06من الأمر  24إلى  19ـ المواد من  1
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ــالعمال المؤقتون الخاضعون لقانون العمل، وهذا الصنف مجال دراسته هو قانون العمــ   ل.ـــــــ
یخضع هذا الصنف من الأعوان لأحكام المرسوم ، و الإداریون المتعاقدون والمؤقتون الأعوانــ 

  1الذي لا یزال ساري المفعــول.و  2007سبتمبر  29المؤرخ في  308ـــ 07رقم

  تعریف نظام التعاقد : الفرع الأول

العامة إلى تسییر المرافق في قد تلجأ الإدارة إلى سد العجز الذي تعاني منه         
وینبغي هنا النظر إلى العقد المبرم بین  ،القانون العام أو القانون الخاص استعمال أسالیب

القضاء حول ، ذلك أنه یوجد خلاف بین الفقه و والموظف (العون ) المتعاقد معها الإدارة
ظیف ورغم أن القانون أجاز للإدارة اللجوء إلى التعاقد كأسلوب لتو ، المعیار الممیز للعقد

فإن أغلب الفقه یرفض  ،ر للطابع التقني والفني لأعمالهمالأعوان الذین تحتاجهم بالنظ
(موظفون  ، كان الأمر یتعلق بشغل منصب دائم اعتبار المتعاقدین مع الإدارة حتى ولو

  كأنتوفرت بعض الشروط في العقد حتى ولو وتبقى صفتهم مجرد عون عام عامون) 

 .یحتوي العقد على شروط استثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون الخاص  ــــ  

 الارتباط مع الإدارة للعمل بمرفق عام . -

 أن یكون العمل المسند إلیه ذو طبیعة إداریة . -

ویلاحظ هنا أن أصحاب هذا ، رره اجتهاد مجلس الدولة الفرنسيق و الأمر الذيوه         
طبیعة دائمیة الوظیفة للتمییز بین الأعوان المتعاقدین مع الإدارة عن الاتجاه یعتمدون على 

  .غیرهم من الموظفون العامون

  

                                                             
  .61رقم  ج ر ج ،یحدد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم ،29/09/2007المؤرخ في  308ـــــ 07ـ المرسوم الرئاسي رقم 1
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لات التمییز بین غیر أن الأمر لیس بتلك السهولة ذلك أنه یتعذر في الكثیر من الحا       
تة إلى والوظیفة المؤقتة باعتبار أن المتعاقدین یشغلون دائما مناصب مؤق ،الوظیفة الدائمة

حین تحویل وظائفهم إلى وظائف دائمة فیصبحون موظفین دائمین وهو ما یدفع إلى استبعاد 
 1الاعتماد على هذا المعیار وحده.

 : في الوظیفة العمومیة من نظام التعاقد يالجزائر  موقف الفقه والتشریعفرع ثاني: 

  أولا : موقف الفقه

یستخدم كمعیار لتوزیع الاختصاصات وأن یرى الأستاذ محیو أحمد أن تصنیف العقود  -أ
الإتجاه المتبع في الجزائـر سهل للغایة لاعتماده على المعیار العضوي ، ذلك أن أي عقد 
تكون الإدارة (الدولة  الولایة ، البلدیة أو الهیئات العمومیة ) طرفا فیه فیما عدا بعض 

 الاستثناءات یكون من اختصاص القضاء الإداري .

وعلى هذا الأساس فهو یرى أن الإدارة تستعمل عادة موظفین حددت وضعیتهم        
بالقانون الأساسي العام للوظیف العمومي، ولكن یمكنها أن تستخدم أعوانا توظفهم عن 

  2.للقانون الإداريطریق التعاقد الذي یخضع 

نستنج أن الأستاذ محیو یعتبر أن كل المتعاقدین مع الإدارة  خلال ما ذكرومن         
أعوان عامون لا یخضعون للقانون المدني أو قانون العمل بل یعتبرون أعوان عمومیین 
مؤقتین باعتبار أن عقدهم مؤقت لمدة لا تزید عن سنة قابلة للتجدید وفق الشروط التي 

 تضمنها العقد الأول.

  
                                                             

 ،الالكترونيمنتدى الشروق، محاضرات في الوظیفة العمومیة، الرابط  ـــ 1
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=26472815:00 ،22/04/2016التصفح  ، تاریخ. 

  
. 239، ص2006دیوان المطبوعات الجامعیة ،  الطبعة الثانیة، المؤسسات الاداریة،ـ أحمد محیو، محاضرات في  2  
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ن كانت قریبة من  ،ضعیة المتعاقدین القانونیة مؤقتةرمیلي بأن و یرى الأستاذ و ب ــ  وإ
الوضعیة التنظیمیة للموظفین العمومیین لأن العقد المبرم بین الطرفین ینضمه نظاما قانونیا 

 1.محددا وموحد بالنسبة لكافة الأعوان 

   موقف المشرع الجزائريثانیا : 

لاحظ أنها تنفي صفة ن، السالف الذكر 66/133من الأمر  3المادة بالرجوع إلى           
فأكدت أن شغل هذه الوظائف لا یعطي للمعنیین  ،لموظف على شاغلي الوظائف المؤقتةا

في هذا الاتجاه المشرع على وقد أكد  ،ظف ولا الحق بأن یعین لهذه الصفةصفة المو 
 لذي أخذ بمبدأ الدائمیة. ا السالف الذكر و 85/59المرسوم

نصت على أنه یمكن أن یتم  66/133من الأمر 74المادة  بالمقابل نجد أن و          
من هذا  3بصفة استثنائیة تعیین موظفین متعاقدین في وظائف دائمة وذلك خلافا للمادة 

 أن المتعاقدین مع الإدارة نوعان : الأمر،ومن هنا یمكن استخلاص

من وضعیة العمال في  وهم في وضعیة قریبة   ،ائف مؤقتةالمتعاقدون الشاغلون لوظ -أ 
 القطاع الخاص .

ون بحكم العنصر العضوي في ن لوظائف دائمة: وهم أعوان عمومیالمتعاقدون الشاغلو  -ب
العقد وشغل المنصب الدائم ، غیر أنه لا یمكن اعتبارهم موظفین عمومیین وذلك لتأقیت 

 عملهم (مؤقت) .

 وهو الأمر الذي یتجسد من خلال ئة الأخیرة برعایة خاصة وقد خص المشرع هذه الف        
حیث حدد أصناف هؤلاء الموظفین و حدد  2007ــ  09ــ  29المؤرخ في  308ــ 07المرسوم

  .ة توظیفهم وأداء أجورهم وتأدیبهمحقوقهم بصفة رسمیة كما تطرق الى كیفی
                                                             

 ،الالكترونيمنتدى الشروق، محاضرات في الوظیفة العمومیة، الرابط ـ 1    
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=264728 15:40 ،22/04/2016التصفح  ، تاریخ.   
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ما یجعل من هذا القانون قریبا من النظام القانوني اللائحي التنظیمي فهم یخضعون لقواعد  
القانون الإداري ولاختصاص الغرف الإداریة ولكنهم لیسوا من الموظفین العمومیین وذلك 

  لانتفاء الدیمومة أو الدائمیة عن عقودهم التي عادة ما تكون لمدة سنة قابلة للتجدید.

  : تعریف الأعوان المتعاقدونثلالفرع الثا

التعاقد في ظل  الوظیفة من خلال التأصیل القانوني السابق الخاص بمفهوم نظام           
 یفةظو في معیینهت متی ذینال خاصشالأیمكننا تعریف الأعوان المتعاقدون بأنهم  ،العمومیة

 ننولقا یخضع إداري يدعاقت فاقتلا وفقا متیم  هـفتعیین ،صبھم منا في مثبیتهت دون یةومعم
تمدیدها لما لها  أو التعاقدیة ةبطارال نهاءإ للإدارة يحقكما  ،ةصاخ تاءاجروإ معد مسبقا

 علاقته لأن الموظف المتعاقد لا یتصف بالدوام لعم أن ماك، ةمالعا ةطالسل تیازاتما من
 صبنامالمشرع  ضعخأقد و  ،تقالةسالاب أو فسخه أو دالعق ةمد ـاءتهناب عطـنقت الإدارةب

نشاطات الصیانة أوالحفظ أو الخدمات في المؤسسات والادارات  نتضمت التي لالشغ

على إمكانیة اللجوء  النص 03ــ 06إلى نظام التعاقد حیث جاء في الأمر رقم  العمومیة ،
مخصصة للموظفین في   لغش صبنام في متعاقدین انوأعوبصفة إستثنائیة إلى توظیف 

 1: الحالات التالیة

  اء سلك جدید للموظفین.شانتظار تنظیم مسابقة توظیف أو انــ في 

  ــ لتعویض الشغور المؤقت لمنصب الشغل.

ویتم توظیف الموظفین المتعاقدین وفقا لاحتیاجات المؤسسات والادارات العمومیة وذلك عن 
لا كما ، بالتوقیت الكامل أو بالتوقیت الجزئي طریق عقود محددة المدة أو غیر محددة المدة،

 الحق في الادماج في رتبة أو  یخوله شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف
  .من رتب الوظیفة العمومیة

                                                             
  السابق الذكر. 03ـ06من الأمر  20ـ المادة  1
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نجد أنّ المشرع أجاز  03ــ06من الأمر  21الى نص المادة ع وجربالكذلك و         
لائك المنصوص علیهم والى توظیف أعوان متعاقدین غیر أ  ،بصفة استثنائیة نولک وءاللج

 لانجازقتا ؤابعا مطبأعمال تکتسي  لالتکف وذلك في اطار رالأم سنف نم 20و19فالمادتین
و الإدارات  لحساب المؤسسات الدراسة أو الاستشارةأو تحتاج لخبرة فیة رـظأعمال 
  . یتمتعون بالمستوى المطلوب  طار اتفاقيفي ا ،العمومیة

  بنظام التعاقد فالوظیفة العمومیة وشروط توظیفهم  ینالمطلب الثاني :الأصناف المعنی

لقد حصر المشرع الأصناف المعنیة بالتوظیف في  نظام الأعوان المتعاقدین وهو و          
الأمر الذي سنلخصه فالفرع الأول ،كما نص على شروط واجراءات كفیلة لضمان الاختیار 

  الثاني . الأفضل للأعوان المتعاقدین وهو ما أفردنا له الفرع

   الفرع الأول:الأصناف و المناصب المعنیة بنظام التعاقد

بغیة حصر الأصناف المعنیة بنظام التعاقد أحالنا المشرع من خلال المادة الثانیة من        
المتضمن الأحكام المسیرة للأعوان المتعاقدین ، أحالنا إلى   308ــ07المرسوم الرئاسي رقم 

    .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03ــ06الأمر من  21ـــ20ــ19المواد 

"تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ والصیانة  19حیث جاء فالمادة       
 20وجاء في نص المادة  1،أو الخدمات فالمؤسسات والإدارات العمومیة إلى نظام التعاقد"

توظیف أعوان متعاقدین في المناصب على أنه یمكن اللجوء وبصفة إستثنائیة ، إلى 
  المخصصة للموظفین العمومین وذلك في حالات محددة هي :

ــ في حالة إنتظار تنظیم مسابقة توظیف أو إنتظار فتح سلك وظیفي جدید، حیث قام 1
  .التعاقد لمدة محددة أو غیر محددةالمشرع بمنح حریة أكبر للادارة  في اللجوء الى 

                                                             
  السابق الذكر.  308ــــــ 07 من المرسوم 19ـ المادة  1
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ل منحها حق اللجوء إلى أسلوب التعاقد في إنتظار انشاء سلك جدید وهذا من خلا        
لكن المشرع جعل هذه الحالة من ضمن الحالات الخاصة بالعقد محدد المدة من ، للموظفین

  308.1ــ07نص المادة الرابعة من المرسوم  التفصیل الوارد في خلال

یختلف الأمر بین شغل، وفي هذه الحالة ــ في حالة تعویض شغور مؤقت لمنصب 2
لیحل محله للقیام بأعمال خاصة  ،ن المتعاقد الذي یوظف لمدة محددةالموظف العام والعو 

وتعویض  2بنفس المنصب دون تمتعه بالحقوق الخاصة أو المرتبطة بمنصب الشغل ذاته،
الشغور لایمنح الحق في إكتساب صفة الموظف العام طالما صاحبه یحتفظ بإمكانیة العودة 
له ، ویجدر بنا الاشارة إلى أنّ المشرع لم یحدد أنواع المناصب التي یتم فیها التوظیف 

كانت تعتبر مناصب دائمة  03ـ06، فقبل صدور الأمر عوان المتعاقدین في حالة الشغورالأ
المتضمن القانون  05ـ08ها مرسمین وكان هذا إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي وأصحاب

فهنا تنتقل طبیعة العمل من  3الأساسي الخاص بالعمال المهنیین وسائقي السیارات والحجاب،
الطبیعة التنظیمیة إلى الطبیعة التعاقدیة حیث یمكن توظیفهم بموجب عقد محدد المدة أو 

  بالتوقیت الكامل.

التكفل بمهام  أن یتم توظیف الأعوان المتعاقدین في حالة 21إطار المادة  كما یمكن فيــ ـ 3
افها بالطابع المؤقت لعدم دیمومة الأعمال المؤداة واتص، حیث أنه ونظرا تكتسي طابعا مؤقتا

                                                             
قانون إداري، جامعة عماري عبد العزیز، نظام التعاقد في الوظیفة العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر فالحقوق ،تخصص ـ  1

  .56،ص2013/2014ورقلة،
  
  نفس المرجع والصفحة.ـ  2

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنیین وسائقي السیارات 19/01/2008المؤرخ في  05ـ08ـالمرسوم التنفیذي  3
  .03والحجاب،ج ر ر
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التوظیف فیها بصفة التعاقد وذلك والاستثنائي فان المشرع الجزائري رأى أنه من الأنسب 
  1رونة التي یمنحها نظام التعاقد في تسییر مثل هذه النشاطات والأعمال.نظرا لم

المتعلقة بتطبیق النظام  2008جانفي  14المؤرخة في  10وقد جاءت التعلیمة رقم        
وح على أصناف ، لإضفاء مزید من الوضالأعوان المتعاقدین ودفع رواتبهمالجدید لتصنیف 

، حسب مكن للمؤسسات والإدارات العمومیةفیها مایلي: یحیث جاء  ،الأعوان المتعاقدین
لمدة محددة أو غیر محددة، بتوقیت  توظیف أعوان متعاقدین الحالة ووفق لإحتیاجاتها،

ي ،حیث تم تصنیف الأعوان المتعاقدین وفق هذه التعلیمة إلى:   جزئي أو كلّ

أو الصیانة أو الخدمات لأعوان التعاقدون اللذین یتم توظیفهم في مناصب شغل الحفظ ــ ا1
  2: ،على أساس مستوى تأهیلهم ضمن الشبكة الإستدلالیة التالیة

  الأرقام الإستدلالیة  الأصناف  مناصب الشغل 
  عامل مهني مستوى أول 
  عون خدمة مستوى أول

  حارس

1  200  

  219  2  سائق سیارة مستوى أول
  عامل مهني مستوى ثاني
  سائق سیارة مستوى ثاني

  مستوى ثانيعون خدمة 

3  240  

  سائق سیارة مستوى ثالث
  رئیس حظیرة

4  263  

                                                             
    . 58، صلمرجع السابقاسواكر،  عبد الحاكم ــ  1 

  
  .71، صالأعوان المتعاقدین ودفع رواتبهمنظام الجدید لتصنیف ،المتعلقة بتطبیق ال14/01/2008 المؤرخة في 10رقم التعلیمة  ـ 2
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  عامل مهني مستوى ثالث 
  عون خدمة مستوى ثالث
  عون وقایة مستوى أول

5  288  

  315  6  عامل مهني مستوى رابع
  348  7  عون وقایة مستوى ثاني

المطلوبة لتوظیف حیث توافق الأصناف السبعة للشبكة الإستدلالیة مختلف مستویات التأهیل 
العمال المهنیون وأعوان الخدمة وسائقوا السیارات وأعوان الوقایة والحراس المنصوص علیهم 

  1السالف الذكر. 308ـــ07في المرسوم 

:حیث یصنف  ـــ الأعوان المتعاقدون الموظفون في مناصب شغل توافق رتب الموظفین2
ین اللذین یتم إستخلافهم بهم ،في إطار هذا النوع من الأعوان المتعاقدین وفق رتب الموظف

أو من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، فإنتظار تنظیم مسابقات  20المادة 
أن یحوز المتعاقد درجة تأهیل الموظف على  ،إستخلاف موظف غائب بصفة مؤقتة

  المستخلف.

وهم مجموعة  ؤقت :ــ الأعوان المتعاقدون الوظفون لإنجاز عملیات تكتسي الطابع الم3
من القانون الأساسي العام للوظیفة  21الأعوان المتعاقدین الموظفین في إطار المادة 

العمومیة ، لتكفّل بأعمال تكتسي الطابع المؤقت حیث تكون مدة عقود التي تربطهم بالجهة 
  2المستخدمة مرهونة بإنتهاء المهام المناطة بهم .

:حیث أن المشرع قام بمعالجة  لشهادات التعلیم العاليــ حالة تشغیل الشباب الحاملین 4
نوع أخر من العقود المؤقتة، الخاصة بخرجي الجامعات والمعاهد الوطنیة وذلك من خلال 

                                                             
  .72المرجع السابق، صـ  1
  .73المرجع السابق، صـ  2
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المتعلق بجهاز المساعدة على 1 126ـ08عقود الادماج المهني ،فان المرسوم التنفیذي 
الادماج  الثانیة منه الى تشجیعیهدف من خلال المادة  2008الادماج المهني الصادر سنة

المهني للشباب طالبي العمل ، ولكن بعد انتهاء مدة عقد الادماج لم ینص المشرع على حق 
  الشاب في الادماج ضمن المؤسسة المستخدمة بالنسبة لقطاع الوظیفة العمومیة. 

جراءات التوظیف في نظام التعاقد     الفرع الثاني: شروط وإ

التي نص علیها المشرع في  الواجبةوالاجراءات الى جملة الشروط  سنتطرق في هذا الفرع
  نظام التعاقد.

السالف الذكر إجراءات و كیفیات توظیف  308ــ07لقد حدد المرسوم أولا :  الاجراءات 
 17، وذلك فالمواد من  03ــ06من الأمر 21ــ20ــ19الأعوان المتعاقدین في اطار المواد 

   20إلى 

  التوظیف : ــ إجراءات قبل1

یجب على كل مرشح لمنصب شغل خاضع الى نظام التعاقد أن یقدم ملفا اداریا قبل 
  توظیفه، حیث یتم توظیف الاعوان المتعاقدین حسب الحالة، عن طریق:

ــتـــنلاــــ ا  غلهاش بولالمط للشغا صبنام صخـــی اـــمـــیـــف فلالمـــ ةـــسدرا ىـلـــع ءاـــنـــب ءاـــقـ
 صـخـــی اـــمــــیـــف نيــــهـــم راـــبــــتـــخا، ویكون الانتقاء من خلال المدة عقد محدد جببمو

ــلا بـصاـــنـــم   .المدة محدد رغی دعق جببمو غلهاش بولالمط لغـــشـ

                                                             
الجریدة الرسمیة عدد ، المتعلق بجهاز المساعدة على الادماج المهني، 2008افریل 19المؤرخ في  126ـ08ـ المرسوم التنفیذي رقم  1

  .2008أفریل 30المؤرخة في 22
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 ماـیـقــلا مكنیـ هنأ رـیـغإجراء الإعلان،  لىإ دینـاقـعـتالمـ انوـلأعا ویخضع توظیفـــ 
ــاقـــعـــتالمـــ انوـللأع رـشاـبالمـ فیــوظـتـالـب ــعا دینـ  ةـــعـــیـــبـــط أو الخدمة تاـــیـــضـــتـــقلمـــ رااـــبـــتـ
  .شغللا صبنام ضبعب ةطبتالمر تاطلنشاا

  المنصوص نلإعلاا اءاتجرإ اكذوكما یحددتشكیل الملف الاداري وكیفیات تنظیم  

ــق بـوجبمـ19و 18و 17أعلاه في المواد علیها    یفةوظالب المكلفة ةـــطـــلـــســـلا من اررـ
   1.یةوملعما

  ـــ إجراءات بعد التوظیف : 2

من المرسوم  22و21وتتمثل في الفترة التجریبیة والتي نصّ علیها المشرع في المادتین 
  السالف الذكر حیث جاء فیهما: 308ــ07

، ستة أشهر فیما تجریبیة مدتهاة رفتإلى  دـقـع وجببمـ وظفـی نوـع لـك ضعـخـی           
 سنةمدتھ  وياـسـت يذـلا دقـعـلا صخـیما ـیـفوتقلّص إلى شهران  العقد غیر محدد المدة صخی

مدته  بین ستة أشهر وسنة واحدة،  الذي تتراوح  دــقـعــلا صخـیا ــمـیــفأما  تفوقها أو واحدة
  .دـحفتستغرق فترته التجریبیة شهر وا

وجدیر بالذكر أن العون المتعاقد یخضع خلال الفترة التجریبیة لنفس الواجبات ویستفید       
  2من نفس الحقوق التي یتمتع بها الأعوان المتعاقدین المثبتین.

 یفسخ العقد سکـعـلا ةـالـحفي و التجریبیة مجدیة، ةرـتــفـلكانت ا إذا المتعاقدیتبّث العون و 
  3.تعویض أو مسبقراـعـشإ دون

                                                             
  السابق الذكر. 308ـ07من المرسوم  20ـ المادة  1
  السابق الذكر. 308ـ07من المرسوم  21المادة ـ  2
  من نفس المرسوم. 22ـ المادة   3
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    شروط التوظیف في نظام التعاقد ثانیا :

السالف الذكر جملة الشروط الواجب  308ــ07من المرسوم  16المادة لقد عددت         
توفّرها في الراغبین بالألتحاق بالمناصب المخصصة للأعوان المتعاقدین ، ونصها "لایمكن 

 لأي كان أن یوظف یصفة عون متعاقد إلاّ إذا توفرت فیه الشروط التالیة: 
  ــ أن یكون جزائري الجنسیة .

  . أن یتمتع بالحقوق المدنیة ــ
ممارسة الوظیفة المراد الالتحاق سوابقه القضائیة ملاحظات تتنافى وشهادة ل أن لا تحمــ 

  .بها
  .یة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیةأن یکون في وضعــ 
المؤهلات المطلوبة للالتحاق كذا أن تتوفر فیه شروط السن و القدرة البدنیة والذهنیة و ــ 

   1.المراد الالتحاق بهابالوظیفة 
المخصصة للأعوان فیما یلي سنتعرض إلى الشروط العامة لتقلد الوظائف و        

  ل: من التفصیبشیئ الجزائر المتعاقدین في  
 

 لجنسیة الجزائریة:ابالتمتع ــ 1
وظائفها العمومیة في الغالب على صر تقل أن جمیع الدومعمول به من ال         
و حرصا على أمن ، تطبیقًا لمبدأ السیادة الوطنیة المعترف به دولیا و ذلك، مواطنیها

را لما تنطوي علیه الوظیفة العمومیة من أسرار و معلومات خطیرة تتعلق نظو  ،الدولة
السیاسة الخارجیة ...الخ و، التعبئة العامةوالأمن و الاقتصاد ل بالدولة و المجتمع في مجا

مما یجعله ، البواعث الوطنیةوتوفر فیه الدواعي أن توضع بین یدي شخص تمن لابد  كان
و مما لا شك فیه أن هذا الأمر یفتقد ، حریصا على تحقیق مصلحة الدولة التي ینتمي إلیها

                                                             
  السابق الذكر. 308ـ07من المرسوم  16ـ المادة  1
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فاشترط على من ، إلیه الأجنبي لذا نجد أن المشرع الجزائري لم یخرج عن هذا المبدأ
ون متمتعا بالجنسیة یک أنالمناصب المخصصة للأعوان المتعاقدین أحد ل یتقدم لشغ
-86من المعلوم أن الجنسیة الجزائریة یحکمها القانون الصادر بالأمر رقم و ، الجزائریة

المؤرخ  05-01و المتمم بموجب الأمر رقم ل المعد 1970دیسمبر  10المؤرخ في  70
 كما، الجنسیة الأصلیة كتسابساس لاكأو الذي أخذ برابطة الدم  ، 2005فیفري  27في 

یة، الولد المولود من أب جزائري و أم جزائر"یعتبر جزائریا منه:  6ء في نص المادة اءج
حیث نصت المادة ، رابطة الإقلیم فیما یخص الجنسیة الجزائریة الأصلیةل أنه لم یهمكما 
  منه على: "یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر:  07
 في الجزائر من أبوین مجهولین. الولد المولودــ 
و أم مسماة في شهادة میلاده دون بیانات ل الولد المولود في الجزائر من أب مجهوـــ 

  1ا.جنسیتهإتباث أخرى تمکن من 
 التمتع بالحقوق المدنیة و حسن السیرة و الخلق:ـــ 1

بجمیع أن یکون متمتعا لشغل منصب عون متعاقد یشترط القانون في المترشح         
من و یمکن التحقق ، و الأخلاق، ومتمتعا بحسن السیرة حقوقه المدنیة غیر منقوص منها

و الإطلاع ، مراجعة سلطات الأمن المختصةخلال متع الشخص بحقوقه المدنیة من ت
لکي اء و للإدارة الحق في أن تستخدم من الطرق ما تش، على صحیفة سوابقه العدلیة
  تتأکد من توافر هذا الشرط.

  أن یکون المترشح في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة:  ــ 2
الخدمة الوطنیة مسألة مهمة بالنسبة للإدارة و  اءإن توضیح وضعیة المترشح إز          

اء بحیث أنه لا یمکن توظیف أي مترشح ما لم یوضح وضعیته إز، المترشح للوظیفة معا
وظیفة ل یشترط في المترشح لشغ کان 06-03صدور الأمر رقم ل و قب، الخدمة الوطنیة

                                                             

  .70صسابق، المرجع الـ تیشات سلوى، ـ  1
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و لکن نظرا ، و إما أدى واجب الخدمة الوطنیة ،عمومیة أن یکون إما معفى منها
للشکاوي الکثیرة التي تقدم بها الشباب الذین تلقوا صعوبات في التوظیف و في استخراج 

، یةبسبب وضعیتهم تجاه الخدمة الوطنل بعض الوثائق الإداریة المطلوبة للالتحاق بأي عم
الخدمة الوطنیة بواجب  اءشرط إثبات الوفاء أصدر رئیس الحکومة تعلیمه تتضمن: "إلغ

لهم على الوثائق الإداریة التي قد بحصوو ، معینل الشباب بعمؤلاء التحاق هل قصد تسهی
أن ، كثرفأ (20)من الشباب البالغین سن ل طالب لعمكل یحتاجونها غیر أنه یجب على 

أو ل "إن کان مستفیدا من التأجیشهادة تثبت الخدمة الوطنیة بموجب  اءیثبت وضعیته إز
  1.معفىالتجنید أو مستثنیا أو ل مؤج

  
 شرط السن:ــ 3

حدا أدنى لسن المتقدمین ل عادة ما تشترط قوانین الوظیفة العمومیة في مختلف الدو       
             من  78و قد نص المشرع الجزائري في المادة ، لطلب التوظیف في الوظیفة العمومیة

      ، ونفس كاملةسنة  18ـ: على الحد الأدنى للسن القانونیة و المقدرة ب 06-03الأمر رقم 
حب على نظام الأعوان المتعاقدین بحیث نص عنه المشرع فالفقرة الثانیة من الأمر ینس

سنة على الأقل عند تاریخ  18"...أن یبلغ من العمر  308ــ07من المرسوم  16المادة 
تحدید حد أدنى للتوظیف في الوظیفة العمومیة إلى اء و یهدف المشرع من ورالتوظیف"، 

سنة هذا من  18قهم في التمدرس حتى سن و ضمان حل، حمایة القصر من الاستغلا
و من جهة أخرى یهدف إلى تحقیق حد أدنى من الإدراك و النضج العقلي اللازم ، جهة
ل و حتى تتحقق في شاغلي الوظیفة القدرة على تحم، الوظیفيل العمباء أعل لتحم

  المسؤولیة و الجدیة الکافیة لتفهم الواجبات الوظیفیة.
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 التمتع باللیاقة البدنیة لممارسة الوظیفة: ــ4
تتفق أنظمة الوظیفة العمومیة على اشتراط خلو المترشح للوظیفة العمومیة من            

و ل ه للعماءأو العاهات الجسدیة أو العقلیة التي تعیق أد، الأمراض المزمنة أو المعدیة
و تتولى عادة لجنة ، مرضه مصالح المواطنین بسبب غیابه المتکرر و الناتج عنل تعط

فالموظف کذلك یجب أن یکون خالیا من ، طبیة معاینة المترشحین للوظائف العمومیة
من ل العدوى إلى زملائه في العمل وجوده خطرا في نقل الأمراض المعدیة حتى لا یشک

و تختلف درجة اللیاقة الصحیة المطلوبة ، الموظفین أو المتعاملین معه من المواطنین
حیث تستلزم بعض الوظائف درجة ، عیة الوظیفة و طبیعة واجباتها و مسؤولیاتهاحسب نو

أو التي تحتاج إلى ، الشاقل الوظائف ذات العمل عالیة من اللیاقة الصحیة و البدنیة مث
في حین لا تتطلب  ، ر لا ضرورة لها في وظائف أخرىدرجة معینة من قوة الإبصا

و في هذا الشأن ، اقة الصحیة و البدنیةبعض الوظائف سوى درجة متواضعة من اللی
أشارت  كما، على هذا الشرط في الفقرة الخامسة 061-03من الأمر رقم  75 نصت المادة

  2.لفحص الطبي للتوظیف في بعض الأسلاكمنه إلى ضرورة تنظیم ا 76المادة 
غیر أن شرط اللیاقة الصحیة لا یعني استبعاد فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة من         

وهنا نشیر إلى أن  ،إنما هو شرط عام مقید بنصوص خاصةو ، الوظائف العمومیةل شغ
المؤسسات و الإدارات العمومیة لابد أن تلتزم بتخصیص نسبة مئویة من المناصب لهذه 

 08المؤرخ في  02-09من القانون رقم  27وفقًا لما نصت علیه المادة  1%الفئة و هي 
  3الأشخاص المعوقین و ترقیتهم.بحمایة و المتعلق ، 2002ماي 

وهو ضرورة خلو صحیفىة السوابق العدلیة للمتشرح سا خامولقد أضافة المشرع شرطا  ــ5
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  1الشغل المطلوب.من ملاحظات تتنافى ومقتضیات منصب  لشغل منصب العون المتعاقد،
  

لتزامات الأعوان المتعاقدون المطلب الثالث :   حقوق وإ
إنّ من أهم الأثار المترتبة عن العلاقة الوظیفیة في ظل نظام التعاقد في الوظیفة           

العمومیة الحقوق والواجبات، المناطة بالأعوان المتعاقدون وهو الأمر الذي سنحاول التطرق 
  الموالیین . له من خلال الفرعین

    حقوق الأعوان المتعاقدون  الفرع الأول :
لقد قرر المشرع مجموعة من الحقوق للعون الخاضع لنظام التعاقد في الوظیفة        

السالف الذكر،كما یمكننا تقسیم هذه  308ـ 07من المرسوم 17وذلك فالمادة  العمومیة،
 على تفصیلها فیما یلي:الحقوق إلى حقوق مادیة وأخرى معنویة والتي سنأتي 

  
  أولا: الحقوق المادیة 

  الحق في الراتب بعد أداء الالتزام بالخدمة: ــ1
طبقًا شهریا نظیر قیامه بمهامه الوظیفیة الراتب هو المبلغ الذي یتقاضاه الموظف         

، و یعد هذا الحق من أهم الحقوق كونه السبب الرئیسي لما تقضي به الأحکام المقررة لذلك
و یترتب على هذا الاعتبار أن المرتب یدفع في فترات فإلتحاق الموظف بالوظیفة ، 

یضا أن تراعى في تقدیره اعتبارات أخرى خاصة بمکانة یترتب علیه أ كما، منتظمة 
و لذلك یقترن المرتب بمبالغ أخرى ، ج إلیهایحتاالموظف الاجتماعیة و المظاهر التي 

تقع على عاتق الموظف. و ل انتقال في صورة بدالعون المتعاقد متصلة بالوظیفة یمنحها 
ه و ضمان اعتماد الموظف یترتب على صفة النفقة الغالبة على المرتب ضرورة حمایت
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 1الاستثنائیة.ل و عدم حرمانه منه إلا في الأحوا، علیه لیعیش منه
الأعوان صنف من أصناف ل الأرقام الاستدلالیة المقابلة لکوفق و یحدد الراتب          
الى  23وهو الأمر الذي بینه المشرع في المواد من ، درجة من درجاتهمل و لک، الموظفین

یصنف الأعوان  " 23السالف الذكر، حیث جاء فالمادة  308ــ07من المرسوم  26
 في وعلى أساس مستوى تأھیلھم الخاضعون إلى نظام التعاقد وتدفع رواتبهم حسب الحالة

  الاتیتین: الشبكیتین ىحدإ

یخص ا ـفیمالمرسوم السابق،  45المادة فيالمحددة  لغــشـلا صباــنـلم الشبكة الأستدلالیة ــــ 

أو  المرتبطة بنشاطات الحفظ لشغـلا صبناـمفي توظیفھم  یتم ذینلا دینعاقالمتـان ولأعا
یونیو  15المؤرخ في  03ــ06من الأمر  21ــ 19ر المادتیناــطإي ـفلخدمات ا أوالصیانة 

  2والمذكور أعلاه. 2006

 في المؤرخ 304ـــ07 رقم الشبكة الأستدلالیة للمرتبات المحددة بموجب المرسوم الرئاسيــــ 
ــــمــــیــــف والمذكورة أعلاه  2007سبتمبر  19الموافق ل  1428 عام رمضان 17 یخص  اـ

من الأمر  21ــــ 20ر المادتین یتم توظیفهم في اطا  المتعاقدین الأخرین اللذین انوــــلأعا
  والمذكور أعلاه." 2006یونیو  15المؤرخ في  03ــ06

 یشمل راتبونصها ":  24كما وضح المشرع مشتملات راتب العون المتعاقد فالمادة 
  :الآتیة صرلعناا علىالتعاقد مانظلىإ الخاضعین انوـــلأعا

لصنف  القاعدي المطابق ضرب الرقم الاستدلالي الناتج عن حاصل الراتب الأساسي ــ  
ــ بجوبمــ الاستدلالیة المحددةة ــطــقــنـــلاة ــمــیــفي ق لـغــشــلا تصنیف منصب ـــ ـــــسرالمـــ م وـــ

                                                             
الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماسترفي الحقوق تخصص قانون ـ حسونة بلقاسم ، الالتحاق بالوظیفة العمومیة في التشریع  1

  .41، ص2014ـــ2013إداري، جامعة بسكرة، 
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ــلا ــــ ـــئرــ ــــ ــم قري ـاسـ سبتمبر  19الموافق ل  1428رمضان عام  17المؤرخ في  304ـــ07ـ
ـــیــــف علاهر أوـــــكذوالمــــ  2007 ـــمـ ــلأعا صــخــــا یــ ـــوــ   نــیدــــاقــــعــــتان المــ

 كل سنة  نع يساـسلأا تبارلا من%   1,40 بنسبة التي تحتسب المھنیة تعویض الخبرة ــ 
 يـف عن كل سنة من الممارسة% 0,7 العمومیة بنسبة داراتلإوا تاـسـؤسالمــفي  طاــنشـلا من

  ي.ساسلأا تبارلا من% 60 قصاهاأ حدود في ،القطاعات الأخرى

  1.میظلتنا طریق نعیحددان  ضتعوی أو وةعلا كل ء،تضاـلاقا دعنوـــ 

 ملهـع رسایمـ المتعاقد نوعـلا كان إذا ة،زجالمنـ:  لمـعـلایحتسب الراتب بنسبة ساعات و 
ذا بالتوقیت الجزئي  ةرلفتا ذهه تبرا یدفع، رهـلشا من ءزـج لىـع مدة العقد تشمل نتاـك وإ

  2.للعما عدد أیام بالتناسب مع

  التقاعد:الحق في الضمان الاجتماعي و الحمایة الاجتماعیة و ــ 2

لضمان الاجتماعي و الحمایة العون المتعاقد باالراتب یتمتع  إلى جانب الحق في        
أو ل إذا أصیب بمرض أو عجز عن العمالعون المتعاقد الاجتماعیة و وفقًا لهذا النظام فإن 

على التقاعد فإنه یستفید من منحة تساعده على العیش الکریم و في هذا الشأن تنص ل أحی
للعون المتعاقد على:" السالف الذكر   308ــ07من المرسوم  13الفقرة الثانیة من المادة 

  3به"ل الحق في الحمایة الاجتماعیة و التقاعد في إطار التشریع المعمو

  مناسبة:ل الحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعیة و في توفیر ظروف عمــ 3
وذلك في  308ــ07رقم المرسوم من  13ة المشرع الجزائري في نص الماد أقر        

، حق الموظف في الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعیةالفقرتین السابعة والثامنة منه 
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في مضمونها اء التي ج 06-03من الأمر رقم  37نص المادة وهو تأكید لما جاء به 
سواء ما  جیدل وظیفته بشکاء ضرورة توفیر الظروف المناسبة التي تمکن الموظف من أد

و یضمن ، یجب أن یکون صحیال فمحیط العم، تعلق بالظروف المعنویة أو المادیة
  السلامة البدنیة و المعنویة للموظف. 

  ثانیا :الحقوق المعنویة
  الحق في الحمایة:ــ 1

ل من أج المشرع الجزائري للموظف الحق في تمتعه بحمایة الدولةأكد لقد          
مما یحقق استفادة الإدارة العمومیة من ، بهاكلف التي ظیفیة الوبمهامه ضمان تفرغه للقیام 

أنه على الدولة   308ــ07المرسوم من  13و قد نصت المادة الوجه الأكمل، خدماته على 
بحمایة موظفیها من جمیع أنواع التهدیدات و الإهانات و الشتم و السب و القذف ل أن تتکف

لمهامهم و إصلاح الضرر الذي قد ینجم عن أثناء مزاولتهم هجم الذي قد یتعرضون له و الت
به حقوقه ل الموظف و تطالب له بکل محل فالدولة تح، ذلك عند اللزوم الإلتجاء مشقة لتجنّ

یبلغ 1أن إلا و من أي نوع اء إلى المحاکم و ما على الموظف في حالة تعرضه لأي اعتد
تأكیدا لما جاء في هذا ، ات القانونیة ضد المعتدياءالإجرمتابعة  حتى یتسنى لرئیسهرئیسه 

أن الإدارة العمومیة ملزمة بحمایة موظفیها من  03ــ06من الأمر 31المادة في نص 
العقوبات المدنیة التي قد یتعرضون لها في حاله ما إذا ارتکب أحدهم خطأ في الخدمة و 

تکون فقط في حالة ما إذا کان الخطأ و لکن هذه الحمایة ، تعرض إلى متابعة قضائیة
فالإدارة لیست ، متعلقًا بالخدمة أما إذا کان الخطأ شخصیا و لیس له علاقة بالخدمة

  مسؤولة عن حمایته.
  
2  
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  ل:الحق في العطــ 
أن  كما ،تجدید نشاطهل الموظف بحاجة إلى الخلود إلى الراحة و ذلك من أجإنّ          

، هناك ظروفًا اجتماعیة أو علمیة أو مرضیة قد تطرأ علیه تجعله في حاجة إلى عطلة
ضف إلى أن المصلحة العامة للجهة الإداریة تقتضي في بعض الأحیان منح الموظف فترة 

من المرسوم  13المادة  جاءتو قد راع المشرع الجزائري هذه الاعتبارات و ، من الراحة
  .لعلى العطل في الحصوون المتعاقد حق العتنص على ثالثة في الفقرة ال 308ـ07رقم 

و  ،،،.العطلة الأسبوعیة، المرضیة، الاستثنائیة، السنویةل العط:  و هي أنواع         
وهو الأمر الذي نص علیه المشرع في الفصل  ،غالبا ما تکون مدفوعة الأجرل هذه العط

 أو جزء منها من سنة  تأجیل العطل السنویة حیث یمنع   ،308ــــ07السادس من المرسوم 
ــ الموظفینان ولأعا صخیفیما ى إلا في حالات إستثنائیة وذلك خرأ لىإ ــع وجببمــ  دـــقـ
ــیــــغ ــتــــق، إذا امحدد المدة رـ أو  یةوـنـسـلاة ـلـطـعـلا رتبـتأن  ضرورة سیر المصلحة تضـ

  .ننتاسقصاها أ حدودفي  تؤجلھا أو تجزءھا
محدد المدة  رـیـغ دـقـع بـجوبمـ ظیفهموــتالذین تم  أن یستفید الأعوان نـکكما یمـــــ         

ة ـعــابـتوذلك لمـ ،مهـبـتان رادـقـفب دون اـیــغ صخر نم، لمـعـلـة لــیـنوـانـقـلا دةالم المزاولونو 
  ساعات في الأسبوع.بع وز أراـجـتــاعي لا یـس حدود حجمفي  الدراسة
في ، ةـنـس دةو لمة ـمولأماة ـلـطـعء اـهـتـنا ابتداءا من تاریخ، المرضعة الحقم للأكما        
واحدة ة ــاعــسو ،أشهر الأولىة ـتــســلل اخلام وـی  لك رــلأجا مدفوعتيین تـاعـس التغیب
على ت یاباـلغا هذهیع زوتكما یمكن ، لیةالموا رشهأة ــتــســلل اخلام  وــی لك رــلأجا مدفوعة

 رغی دعق بجبموفه ـیـوظـتي تم ذـلا داقـعـتن المـوـلعـلو 1،المعنیة بحسبما یناسم ویـلار ادم
یوما متتالیة لأداء مناسك لمدة ثلاثین  رلأجاعة وفدلة خاصة مطفي ع الحقالمدة،  محدد

  الحج .
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   الحق النقابي و الحق في الإضراب:ــ 3

لأن التمتع بهذا الحق  ،الجزائري للموظفین بالحق النقابيلقد اعترف المشرع         
دور النقابات في توفیر ل و یتمث، الأفرادل یعتبر ممارسة لحریة أساسیة تکفلها الدساتیر لک

  .لات المختلفة و الدفاع عن مصالحهمالضمانات اللازمة للموظفین في المجا
أن الأعوان الخاضعین على: "  308ــ07المرسوم من  13و في هذا الشأن نصت المادة  

 .لنظام التعاقد لهم الحق في ممارسة النشاط النقابي والإضراب"
 

  واجبات الأعوان المتعاقدین  الفرع الثاني :

م بها یترتب على عاتق الأعوان المتعاقدون جملة من الإلتزامات الواجب علیهم القیا       
ـین عـتـی ونصها " 308ــ07من الأمر  14وهو الأمر الذي وضحه المشرع في نص المادة 

، اـمــهـبل وــمـعالمــ میـظــنـتــلواع یرــشـتــلر ااـطإفي ، دــاقـعــتـلنظام ال الخاضعینان وـلأعالى ـع
  لا سیما ما یأتي:، مجباتهام وارحتا

  ص و دون تحیز.خلاإ لبک مهطسة نشاممار- 

  مة.لخدرج احتى خا، مشغله بعة منصـبیطواشى ـلا یتم لعـف لك نعع تناـلاما- 

  م.رمحتو قلائك وبسلوف ظرلا للتحلي في كا- 

  السلمیة لهیئة ت اتعلیما ذتنفی-

  1.تقررها الادارةتي ـــلا نلأموا مراعاة تدابیر النظافة-
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سبة بمناها ـعلی یطلعونأو  یحوزونها وثیقة أو معلومةأي  علمو به أو حدثء أي اـــشــفإ عدم- 
  . باستثناء ضرورات الخدمةـا، هـیـلـعالاطلاع  نم رـیـغـلا اوأویمكّنـسة ممار

  .منهاوأیة دارلإا قائثولاعلى حمایة  رلسها-

  1دارة، وفیما یلي نتطرق بشیئ من التفصیل لهذه الإلتزامات .لإممتلكات اعلى  ـــ الحفاظ 

  ص و دون تحیزخلاإ لبکطهم سة نشاــ ممار1

دأ الذي عین فیه لیب بالمنصبالعون المتعاقد هذا الالتزام بمجرد التحاق وینشأ         
و ذلك في إطار اختصاصه الذي یحدد وفقًا ، إلیه كلةبالقیام بالمهام و المسؤولیات المو

لعون شخصي مما یعني أن ابشكل الاختصاص ، على أن یضطلع بهذا للقوانین و الأنظمة
هذا ، له الحق في أن یفوضه إلى غیره ولیس ،یجب أن یؤدي عمله بنفسهعاقد المت

جهده بإخلاص لأن ل مهامه بصفة مستمرة و أن یبذاء بأد بالإضافة إلى إلتزام الموظف
وهذا الأمر یکون ذلك بدقة و أمانة مجسدا بذلك صفة المواطن الصالح في خدمة الدولة 

یلي: " كمان نصها كاو ، 06-03من الأمر رقم  41نصت على ذلك المادة یعد تأكیدا لما 
  2 " .أمانة و بدون تحیزل یجب على الموظف أن یمارس مهامه بک

   
  واجب الطاعة الرئاسیة: ــــ 2
تفرضها طبیعة  هذه السلطة، ویتعلق بالسلطة الرئاسیة و حدودهاهذا الالتزام         

آخر الوظیفیة لرئیس في ممارسة مهام عون  كلو التي بموجبها یخضع ، النظام الإداري
فالطاعة الرئاسیة هي من الأسس التي ترتکز علیها القاعدة القانونیة للوظیفة ، یعلوه درجة

المحافظة على روح الانسجام و التنسیق و التعاون بین مختلف درجات ل العمومیة من أج
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لیس فقط مع القوانین عون  كلحیث لا یتحقق ذلك إلا بانضباط ، السلم الهرمي للموظفین
و التي تفرضها ء سایمات الصادرة عن الرؤأیضا مع التعلل و الأنظمة الساریة فحسب ب

و في أي مستوى مسؤولاً عن السیر الحسن لرئیس ال الوظیفي التي تجعل طبیعة العم
وله أن یصدر الأوامر لمرؤوسیه دون الحاجة إلى نص ، في حدود اختصاصهل للعم

، حیث یجب لرئیس مسؤولیة ما یترتب عن الأوامر التي یصدرهاال خاص على أن یتحم
  .إطار المشروعةعن الأوامر خرج هذه أن لا ت

لهذه الأوامر وتنفیذها ولکن في حالة مخالفة الرئیس ل و على المرؤوس الامتثا          
 لمبدأ المشروعیة وجب على المرؤوس مایلي:

   .ذه التعلیمة لمخالفتها للقانونیلفت المرؤوس رئیسه إلى الخطأ في إصدار هــ 
"طاعة الرئیس لا بیا عملا بمبدأ كتاإذا أصر الرئیس فعلى المرؤوس أن یبلغ له ذلك ــ 

وذلك لأن تنفیذ المرؤوس تعلیمة تنص على "، التزام المرؤوس باحترام القانون تحجب
  مشروع لا یعفیه من المسؤولیة.  غیرل عم
ینفذ تلك التعلیمة إلا إذا تلقى أمرا مکتوبا والرئیس بعد ذلك یتمسك المرؤوس على ألا  ــــ

إلى حد ل غیر المشروع لم یصل المسؤولیة في ذلك بمفرده شریطة ألا یکون العمل یتحم
یس إلى واجب ـلأوامر الرئل اــواجب الامتثل الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات وإلا تحو

  1مخالفة أمره. 
  مهنة:واجب الالتزام بالمحافظة على سر الــ 3

من الأسرار المتعلقة بالخدمة  كثیربالإطلاع على ل العون المتعاقد یسمح عم         
هذه الأسرار وأساس هذا شاء إفالعون بعدم ویجب أن یلتزم ، الوثائق الإداریة و العمومیة 

هذا بالإضافة ، طبیعيل سیر نشاطها بشکل ومنع ما یعرق، الالتزام حمایة المصلحة العامة
ظمته أو بأي رأي من شأنه المساس بمصلحة منلاء إلى ضرورة الالتزام بالتحفظ عند الإد

من الخدمة هاءه وقد یمتد هذا الالتزام حتى بعد الانت، بمصلحة الأفراد موضوع عمله
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ومن صور هذا الالتزام نجده أیضا یتجسد في الحرص على المحافظة على ، الوظیفیة
 48المادة علیه تنص هو الأمر الذي و، الوثائق والملفات التي تحتوي على هذه الأسرار

، یلي: " یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني كماصها ناء وج 06-03من الأمر رقم 
ویمنع علیه أن یکشف محتوى أیة وثیقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع 

  .ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة علیه بمناسبة ممارسة نشاطه
الموظف من واجب السر المهني إلا بترخیص مکتوب من السلطة  رولا یتحر      

من نفس الأمر على: " على الموظف أن یسهر  49تنص المادة  كما، "1السلمیة المؤهلة 
إذن فالموظف ملزم بالمحافظة على أسرار ، .." 2على حمایة الوثائق الإداریة وعلى أمنها 

بها وهذا أیضا  اءحیانا بضرورة الإفشحمایة المصلحة العامة وهو مطالب أل مهنته من أج
 تحقیقا للمصلحة العامة. 

 
  :مرحتمو لائق كوسلب وفظرلا كللتحلي في ــ ا4

أدبیات ممارسة مهنته واحترام  ناءبالأخلاقیات أثالعون المتعاقد إن التزام            
 الاحترامطاء صفتان أساسیتان في إعل أو خارج العمل الوظیفة التي أسندت إلیه داخ

في النشاط ألا وهي الدولة التي العون المتعاقد الذي ینوب عنه المعنوي للشخص لهیبة وا
وقد تبدأ مظاهر ، یجب أن تتمتع بمکانة عالیة لدى الأشخاص ضمانا للاستقرار والثقة

إلى حدیثه مع ، نظافة اللباس وغیره، و احترام الموظف لوظیفته من هندامه الخارجي
في علاقاته مع من یلیق ل إلى حیاته الخاصة بعد العم، لإدارةال الناس واستعماله لوسائ
غیره ل ا مثفردالعون فخارج نطاق الوظیفة لا یکون ، المحترمة كنبمکانته وارتیاده للأما

یجب أن یتجنب في حیاته لعون المتعاقد فا، من المواطنین كغیرهمن الأفراد أو مواطنا 
، وقد جاء نص الوظیفة التي یشغلهاسمعة وکرامة أو تصرف یسيء إلى ل الخاصة أي فع
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یجب على الموظف  ..ة الهامة ونص المادة"یلیأكد هذه الجزئ 03ـــ06من الأمر  42المادة 
یجب علیه أن  كما ،ن ذلك خارج الخدمةكایتنافى مع طبیعة مهامه ولو ل فع كل تجنب

 1بسلوك لائق ومحترم".ل الأحوا كلیتسم في 
  

  بي وطرق إنهاء العلاقة الوظیفیة في نظام التعاقدالمبحث الثاني : النظام التأدی
نخصّص هذا المبحث للوقوف على النظام التأدیبي الخاص بالأعوان المتعاقدین،           

والذي نص عنه المشرع بغیة ضمان السیر الحسن للمرفق العام وكذا الضمانات المرافقة له 
للتطرق إلى طرق إنهاء العلاقة الوظیفیة في وذلك فالمبحث الأول، وأفردنا المبحث الثاني 

  ظل نظام التعاقد.
  المطلب الأول:  النظام التأدیبي للأعوان المتعاقدین 

ینبغي أن  فالذي یقود ،ن أهم وسائل عمل السلطة الرئاسیةیعتبر النظام التأدیبي م         
  2لحسن للمرفق العام،یتمتع بصلاحیة التأدیب التي تسمح له بفرض الاحترام وضمان السیر ا

فالموظف سیكون أكثر إلتزاما متى ما كان على درایة أن مخالفته للوائح والأنظمة ستجعله 
غیر أن ذلك یجب أن یحاط بضمانات تحمیه من تعسف  تحت طائلة التوبیخ والتأدیب،

 الادارة، وتؤدي إلى تطبیق مبدأ الشرعیة وخضوع الجمیع للقانون سواء الموظف أو الادارة.
  الفرع الأول : تعریف الخطأ المهني

إن التقصیر الحاصل من العون المتعاقد في أداء المهام المناطة به یؤدي إلى         
ومن بین هذه الضمانات  ،الجزاء علیه، كل ذلك وفق ضمانات وتوقیع مساءلته وتأدیبه

وهو الأمر الذي سنتطرق له في  الحرص على وضع تعریف یحدد معنى الخطئ المهني،
، التعریف التشریعي التعریف القضائي (ثانیا) هذا الفرع حیث یكون التعریف الفقهي (أولا)،

  (ثالثا).
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  أولا: التعریفــات الفقهیــــة 
ـــــ وعرفه د.سلیمان محمد الطماوي أنه: كل فعل أو امتناع یرتكبه العامل ویجافي واجبات  

  منصبه .
ــ وعرفه الدكتور اع عن فعل مخالف لقاعدة قانونیة كل فعل أو امتن مختار محمد عثمان:  ــــ

بغیر  و یقتضى واجب یصدر عن العامل أثناء أداء الوظیفة، أو مساسها بما ینعكس علیها أ
  عذر مقبول .

    ثانیا:التعریفــات القضائیـــة  
 عرفت المحكمة العلیا المصریة الإداریة الأخطاء التأدیبیة في عدة قرارات منها:          

، هو إخلال الموظف بواجبات الوظیفة، أو ن سبب القرار التأدیبي في نطاق الوظیفة العامةأ
 .سلبا أو إرتكاب خارج الوظیفة ما ینعكس علیها خروجه عن مقتضیاتها،

وفي حكم آخر .......كل عامل خالف الواجبات في عمل وظیفته، أو یظهر بمظهر من 
تحدث أثناء الوظیفة أو  والأخطاء التأدیبیة قد ،ل بكرامة وظیفته، یعاقب تأدیبیاشأنه الإخلا

ویستوى في ذلك أن ترد هذه الواجبات  واجبات، وذلك بمخالفة ما تفرضه من ،هاتبمناسب
وبذات المعنى تقول الجمعیة العمومیة  ،"تفرضها طبیعة العمل الوظیفي ذاتهصریحة أو 

للقسم الإستشاري في فتوى: " .... كل فعل یرتكبه الموظف من شانه الإخلال بواجبات 
لإداریة محاسبته الوظیفة، أو مخالفة القوانین واللوائح، تعتبر جریمة تأدیبیة، یحق للجهة ا

 1اء المناسب علیه ...."ز علیها وتوقیع الج
  

  ثالثا التعریف التشریعي:
في الفصل الثالث تحت  06/03تناول المشرع الجزائري الأخطاء المهنیة في الأمر       

وقسمها إلى  ،177صنیف لهذه الأخطاء في المادة حیث أورد ت عنوان" الأخطاء التادیبیة "
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الدرجة الثانیة والثالثة والرابعة وفي اء من الدرجة الأولى وأخطاء من أربعة أقسام وهي أخط
  بیّن العقوبات المقررة لكل درجة من من الأخطاء. 181 – 178المواد من 

ن م  59 التعریف في المادة ومن جهة أخرى تناول المشرع الجزائري الخطأ المهني ب
عن الواجبات التنظیمیة أو التعاقدیة، حیث جاء نصها " یشكل كل تخل  308ــــ07المرسوم 

وكل مساس بالانضباط، أو خطأ أو مخالفة یرتكبها العون المتعاقد أثناء أو بمناسبة ممارسة 
قتضاء نشاطه، خطأ مهنیا ویعرض مرتكبه الى عقوبة تأدیبیة دون المساس عند الا

  1بالمتابعات الجزائیة. 
أدیبیة والجزائیة بل فصل بینهما أن المشرع لم یدمج بین العقوبة الت ،بالإشارة وجدیر         
نطلاقا ، ففي قانون العقوبات لایمكن متابعة سوى من هذه التفرقة تبرز نتیجة هامة وإ

، فإن فكرة المجال التأدیبي، أما في وواضحةالمخالفات الموصوفة المحددة بنصوص دقیقة 
  2الرئاسیة تحت رقابة القاضي الإداري . الخطأ متروك تقدیرها لمن یتمتع بالسلطة

قاب الجزائي من حیث أنه عقاب نظام عقابي قائم بذاته فهو یقترب من الع ،وذلك أن التأدیب
لایتمیز بالتحدید فنظام التأدیب  ،ه من حیث عناصر الجریمة الجنائیةإلا أنه یختلف عن ،مؤذ

جراءات الدعوى التأدیبیة لا تصطبغ تماما بالصبغة  ،دیبیةالحصري للمخالفات التأ وإ
وأن  ،ینحصر في قطاع الوظیفة العمومیة القضائیة كما أن نطاق العقوبة في النظام التأدیبي

  3العقوبة الإداریة لاتمس سوى المركز الوظیفي للموظف ولاتطال حریته وملكیته الخاصة.
  

  خصائص العقوبة التأدیبیة الفرع الثاني :
عقوبة تتمیز العقوبة التأدیبیة في ظل الوظیفة العمومیة بخصائص تمیزها عن ال      

ذي سنحاول تلخیصه في الطرح الأتي : ،الجزائیة والعقوبة المدنیة   وهو الأمر الّ

                                                             
  المرجع السابق. ،308ـ07من المرسوم  59ـ المادة  1
  398،ص المرجع السابق ــ سعید مقدم ، 2
  .37،ص2007دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، ،1ط ــ محمد ماجد یاقوت ،الدعوى التأدیبیة ، 3



 الوظیفة العمومیة نظام التعاقد فيالفصل الثاني: 

  

  65  
  

السلطة الرئسیة من  وهذه الخاصیة تمكن أهم خاصیة للعقوبة التأدیبیة هي مرونتها، ـــ1
التصدي للأفعال التي تخل بالواجبات الوظیفیة ومقتضیاتها وتوقیع الجزاء العادل والمنسجم 

جراءات معینة وتخضع للرقابة  مع أوضاع المرفق، وبطبع  فإن هذه المرونة مقیدة بقواعد وإ
  القضائیة.

بمعنى أنها لاتفرض إلا على  ،ةسام العقوبة التأدیبیة بالطائفیـــ أما الخاصیة الثانیة فهي إت2
  فئة معینة من أفراد المجتمع لها نظامها وأهدافها الخاصة بها.

ـــ أما الخاصیة الثالثة فهي إتسام العقوبة التأدیبیة بأنها تمس المزایا الوظیفیة في شقّها 3
س ، ولا تمى المساس بحقوق الوظیفة ومزایاهاالمادي والمعنوي، بمعنى أنها تقتصر فقط عل

  الموظف في حیاته وممتلكاته.
ـــ خاصیة شخصیة الجزاء التأدیبي، حیث وفقا لهذا المبدأ ینصب الجزاء على مقترف الذنب 4

  1الاداري بشكل شخصي سواء قام بارتكابه بشكل مباشر أو غیر مباشر.
  

  الضمانات المقررة للأعوان المتعاقدین في المسائل التأدیبیةالفرع الثالث:
          
بطیة كما سبق التوضیح أن الغرض من سن العقوبة التأدیبیة هو خلق أداة ض        

وذلك حرصا منه على  ،، لكن المشرع لم یدعها دون قیدورقابیة على للعون المتعاقد
ل الإدارة في وجه الموظفالتوظیف السلیم لهذه الأداة والحد من م وعلیه قام  ،شكل تغوّ

الضمانات جعلها في ید العون "الموظف" لیدفع بها ما یراه إجحافا المشرع بتقریر جملة من 
  وهو الأمر الذي سنعالجه في الطرح الأتي:  في حقّه،

  
  تحدید وحصر العقوبات المقررة  : لىالضمانة الأو ــ 

حصر المشرع جملة العقوبات التي یمكن للإدارة تسلیطها على العون المخل  لقد        

                                                             
  .30، ص2008سكندریة، ـ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العمومیة، توزیع منشأة المعارف، الا 1



 الوظیفة العمومیة نظام التعاقد فيالفصل الثاني: 

  

  66  
  

 السابق الذكر ،ونصها " 308ــ 07من المرسوم  60الوظیفیة،وذلك في نص المادة بواجباته 
جسامة  ةـجدر بسـح، دـاقـعـتن المـوـعـلاا ـلهض رـعـتـی دــق تيــلا ةــیــبــیدأــتــلت ااــوبــقــعــلا لـثــمــتــت

 : يتأیفیما ، الخطأ المرتكب
 العقدفسخ ،  من أربعة أیام إلى غایة ثمانیة أیام الانذار الكتابي، التوبیخ، التوقیف عن العمل

ویمكننا إدراج هذا النص من ضمن الضمانات المقررة  ،1"مسبق أو تعویض رعاشدون إ
للعون المتعاقد من ناحیة حصر مجموع العقوبات وعدم ترك المجال السلطة التقدیریة للجهة 

 الرئاسیة في سن العقوبات الواحبة التطبیق.
  
  ف التأدیبيالحق في الإطلاع على المل : الضمانة الثانیةـــ 

یعتبر حق العون في الإطلاع على الملف التأدیبي ،حقا أساسیا حیث تنص المادة         
من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة "على أنه یحق للموظف الذي تعرض لإجراء 167

غ بالأخطاء المنسوبة إلیه وأن  لع على كافة ملفه التأدیبي في أجل تأدیبي أن یبلّ یوم 15یطّ
 ابتداء من تاریخ الدعوة العمومیة.

بمثابة ترجمة تشریعیة  ،على الملف التأدیبي في نظر الفقهویعتبر الحق في الإطلاع       
للمبدأ العام لاحترام حقوق الدفاع الذي بموجبه لایجوز للإدارة أن تتخذ أي قرار فردي خطیر 

مسبقا للشخص لذي یمكن لهذا القرار أن یلحق به الأذى في مصالحة المادیة  دون الاستماع
    2والمعنویة. 

  الأخطاء المنسوبة للعون المتعاقدالتبلیغ بتحریك الدعوى التأدیبیة و  : الضمانة الثالثةـــ 
غ العون المتابع تأدیبیا بتحریك الدعوى التأدیبیة والأخطاء المنسوبة له           یجب أن یبلّ

                                                             
  المرجع السابق. ،308ــ07من المرسوم الرئاسي  60ـ المادة  1
  .454ـ ــ سعید مقدم، المرجع السابق، ص 2
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غ ا1في أجل خمسة عشر یوما من تاریخ تحریكها ن وــعــل، كما یجب على الإدارة أن تبلّ
اء دــتـبا أیام ةـیــناــمـثى دــعــتــیلا  جلأ في ةــیـبــیدأــتـلاة ــوبــقــعـلا نمــضــتار المــرــقــالـــبني ــعالمــ
 2.داريلإا فهـلــمفي  ظفــحــیار، و رـقــلا اذــه ذاـخــتا خیراــت من
  الحق فإختیار المدافع : الضمانة الرابعةـــ 

السالف الذكر أن للعون  308ــ 07من المرسوم  65جاء في الفقرة الثانیة من المادة         
 أساسي حق المدافع فإختیار الحق ،ویعتبرنفسهب رهختای فعبمدا ینستعیالمتعاقد الحق في أن 

وكذلك جاءت المادة  تحترمه و تمكن المتهم من مباشرته، أن الدولة من یستلزم وطبیعي
س لهذا الأممن القانون الأساسي للوظیف 169 والجدیر بالذكر أن المدافع  ،رة العمومیة لتكرّ

سب من المحیط الإداري یختاره المتهم أو أي شخص منا ،المختار یمكن أن یكون محامیا
 3لینوب عنه في دفع الأتهام.

  الحق في إحضار الشهود : الضمانة الخامسةـــ 
یحق للعون المتهم أن یحضر شهود لإثبات وقائع قد تعدّل القضیة لصالحه ،وأن        

المجلس التأدیبي ملزم بالاستماع للشهود الذین یحضرهم المتهم ،وللمجلس صلاحیة تقدیریة 
  4لتقریر مدى جدوى الشهادة. 

  مبدأ تناسب الجزاء التأدیبي :الضمانة السادسة ــ 
من أهم الضمانات التي تحقق العدالة في تأدیب الموظف مبدأ وضمانة تناسب          

العقوبة التأدیبیة مع حجم الجریمة المقترفة،   والذي اجمع الفقه ومعه القضاء على إعتباره 
واحدا من أهم المبادئ التي یجب على السلطة المختصة بتوقیع العقوبة التأدیبیة مارعاتها، 

                                                             
  .457ـ نفس المرجع، ص  1
  .308ــ07من المرسوم الرئاسي  63ـ المادة  2
الماسترفي الحقوق تخصص قانون إداري،جامعة ـ شریفي سماح ،المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام،مذكرة مكملة لنیل شهادة  3

  .55،ص2012ــ 2011بسكرة،
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماسترفي الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة ـ عماري عبد لعزیز، نظام التعاقد فالوظیفة العمومیة،  4

  .37،ص2014ــ2013ورقلة، 
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لى هذا المبدأ لأنه من أهم المبادئ التي یجب الإلتزام بها عند توقیع ولهذا فالفقه ینص ع
 1العقوبة التأدیبیة.

  تبریر وتسبیب القرار التأدیبي :الضمانة السابعة ــ 
الجزاء التأدیبي أن یصدر القرار التأدیبي   لتوقیع المعاصرة الضمانات بین من        

بواجباته الوظیفیة أو خروجه عن مقتضیاتها هو السبب مسببا، فیعتبر إخلال الموظف العام 
 2في توقیع العقوبة التأدیبیة وهو أساس شرعیتها.

حیث عرف علي خطار الشنطاوي التسبیب بأنه"إلتزام قانوني تعلن الإدارة بمقتضاه الأسباب 
الذي  القانونیة والواقعیة التي حملتها على إصدار القرار الإداري، وشكلت الأساس القانوني

 3بني علیه"
  في التظلم ضد العقوبات التأدیبیةالحق  :الضمانة الثامنة ـــ 

یمكن أن تكون العقوبات التأدیبیة المقررة ضد الموظف، موضوع تظلم ولائي أو           
 25المؤرخ في  09/08رئاسي.وهو التظلم الذي نص علیه المشرع الجزائري في القانون رقم 

أن  830إذ تنص المادة  4المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 2008فبرایر 
الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجال للشخص المعني بالقرار 

  .من نفس القانون 829ا في المادة المنصوص علیه
كما ، یرفع إلى الجهة المصدرة للعقوبةوالمقصود بالتظلم الولائي هو التظلم الذي        

تلك التي أصدرت  یمكن له أن یرفع تظلما رئاسیا أمام السلطة الرئاسیة أي الجهة الأعلى من
  5القرار التأدیبي.

                                                             
بیة والعقوبة التأدیبیة مع التطبیق على ضباط الشرطة والموظف العام،  ـ    محمد سید احمد محمد، التناسب بین الجریمة التأدی 1

  .416دراسة مقارنة بین القانون المصري والفرنسي، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،ص
تخصص  ـ وسام عقون، ضمانة تسبیب القرار التأدیبي في مجال الوظیفة العمومیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماسترفي الحقوق 2

  .25، ص2013ـ2012قانون إداري، جامعة بسكرة، 
  .561، ص 2008ـ علي خطار الشنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثاني، دار الثقافة والنشر والتوزیع، عمان،  3
  . 2008أفریل  23الموافق ل  21ـ ج ر و، عدد رقم  4
  .476مرجع سابق، صالـ سعید مقدم،  5
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ویبقى عدید الضمانات التي لایتسع المجال لذكرها في هذا السیاق، وهذا إن ذل على       
شیئ فهو دلیل حرص المشرع على إظفاء المشروعیة والعدالة على القرارت التأدیبیة المسلطة 

  على العون المعاقب.
  العقوبات المقررة في النظام التأدیبي  الفرع الرابع :

قة ف          ي الشأن التأدیبي للعون لقد أسلفا الذكر بأن من المبادئ الأساسیة المطبّ
وهو الأمر الذي  ،رجة الاخلال الحاصل من قبل العونمبدأ تناسب العقوبة مع د ،المتعاقد

العقوبات تتراوح بین سنحاول التطرق له في مطلبنا هذا حیث سنّ المشرع مجموعة من 
  الإنذار والتوبیخ لتصل إلى درجة التوقیف المؤقت أو فسخ العقد.

  أولا: درجات العقوبة المقررة 
لقد أسس المشرع لنظام التأدیبي للأعوان المتعاقدین من خلال التأصیل له في الفصل        

ین، حیث جاء في المنظم لشؤون الأعوان المتعاقد 308ــ07السابع من المرسوم الرئاسي 
أن كل تخل عن الواجبات التنظیمیة أو التعاقدیة، وكل مساس بالإنضباط،  59نص المادة 

أو خطأ أو مخالفة یرتكبها العون المتعاقد أثناء أو بمناسبة ممارسة نشاطه، خطأ مهنیا 
وقد هذا  ویعرض مرتكبه إلى عقوبة تأدیبیة دون المساس، عند الإقتضاء، بالمتابعة الجزائیة،

المطبقة على الأعوان من نفس المرسوم  السالف الذكر أن العقوبة الـتأدیبیة  61جاء فالمادة 
  1. المتعاقدین
تحدد وتكیف حسب درجة جسامة الخطأ والظروف التي تم فیها إرتكابه،كما یأخد         

عمل بعین الاعتبار حجم مسؤولیة العون المعني إضافة إلى مدى تأثیر الخطأ على سیر 
  المصلحة وحجم الضرر الذي لحق بها.

نستشف مما سبق ذكره أن المشرع قد وضع عدید الاعتبارات، التي یمكن أن تقف        
عندها الجهة القائمة بالشأن التأدیبي لتحدید العقوبة الملائمة الواجب تطبیقها على العون 

                                                             
  المرجع السابق. ،308ــ07الرئاسي  من المرسوم 61المادة  ـ 1  
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ساسي للوظیفة العمومیة من وعلى غرار ما جاء في القانون الأ المخل بإلتزاماته الوظیفیة،
  .تحدید لدرجات العقوبة التأدیبیة

السالف الذكر  308ــ07حرص المشرع على النص على درجات العقوبة في المرسوم       
منه أنّ العقوبات التأدیبیة التي یمكن أن یتعرض لها العون المتعاقد  60حیث جاء في المادة 

  لي:تصنّف حسب جسامة الخطأ و تثمثل فیما ی
  ــ الانذار الكتابي.

  ــ التوبیخ.
  ــ التوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام.

  1ــ فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعویض.
من خلال المادة السابقة نلاحظ أنّ المشرع إكتفى بذكر العقوبات التي تتلائم          

الادارة المستخدمة، وتخلى عن بعض وطبیعة العلاقة التعاقدیة الموجودة بین العون المتعاقد و 
كالتوقیف عن العمل من یوم إلى ثلاثة أیام أو الشطب  03ــ06العقوبات الواردة في القانون 

  2من قائمة التأهیل وذلك بحكم تأقیت العلاقة التعاقدیة مما یجعلها غیر معنیة بنظام التأهیل.
  

  :إجراءات إصدار العقوبة التأدیبیةثانیا
لقد حصر المشرع إجرءات إصدار العقوبة وتطبیقها على العون المخل بإلتزاماته          

السالف الذكر ،حیث تحدد العقوبة  308ــ07من المرسوم  67إلى  61في المواد من 
التأدیبیة المطبقة حسب درجة جسامة الخطأ والظروف التي تم إرتكابه فیها ومسؤولیة العون 

على أن، تصدر السلطة الإداریة المختصة ،إحدى   وحجم الضرر اللاحق بالمصلحة ،
، على أن تبلغ العون بتسبیبمرفقة  60العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة 

                                                             
  المرجع السابق. 308ـ07من المرسوم  60ـ المادة  1
،  2013ـ طربیت سعید،النظام القانوني لعقد العمل المحدد المدة،الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة وللنشروالتوزیع، الجزائر،  2

  . 155ص
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ام إبتداء من  المعني بالأمر ، بالقرار المتضمن العقوبة التأدیبیة في أجل لا یتعدى ثمانیة أیّ
  1ري .تاریخ أتخاد هذا القرار ، ویحفظ في ملفه الإدا

أما في حالة إرتكاب الأخطاء المهنیة الجسیمة التي تستوجب عقوبة فسخ العقد بدون         
إشعار مسبق أو تعویض ، فیجب على السلطة المعنیة بالشأن التأدیبي أن لا تتخد هذا 

، حیث  2القرار إلا بعد مثول العون المعني أمام لجنة تأدیبیة استشاریة متساویة الأعضاء
ة المكلفة بالوظیفة ــــشكیلة هذه اللجنة وكیفیات تعیین أعضاءها ،بقرار من السلطتحدد ت
الحق في  وللعون الذي صدر في حقه إجراء تأدیبي قد یترتب عنه فسخ العقد،3،العامة

  الاطلاع على ملفه التأدیبي  كما یجوز له أن یستعین بمدافع یختاره بنفسه.
فورا عندما یكون محل متابعات جزائیة لاتسمح ببقاءه في ویوقف العون المتعاقد          

منصبه ،ولا تسوى وضعیته الإداریة إلا بعد أن یصبح الحكم المترتب على المتابعة الجزائیة 
نهائیا ،ولا یتقاضى العون المعني أثناء مدة التوقیف أي راتب ماعدا المنح دات الطابع 

   4العائلي.
  

  لعون المتعاقدانشاط  اءتهطرق إن المطلب الثاني:
لقد نظم المشرع طرق نهایة نشاط العون المتعاقد، وذلك في الفصل الثامن من         

منه الأسباب التي بموجبها  69لسالف الذكر ،حیث تناول المادة ا 308ــ07 المرسوم الرئاسي
غیر محدد تنتهي علاقة العمل المنعقدة تحت عنوان نظام التعاقد سواء كان العقد محدد أو 

  المدة ، وفیما یلي سنتناول الحالات بشیئ من التفصیل .
  

                                                             
  . 07/308من المرسوم 63ـ المادة  1
  المحدد لاختصاص اللجان المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها. 1984جانفي  14المؤرخ في   10ـــ 84المرسوم رقم ـ  2
   من نفس المرسوم. 66ـ المادة 3

  من نفس المرسوم. 67ـ المادة  4
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  أولا :إنتهاء العقد 
وهذه الحالة یمكن أن تكون نتیجة لحالات أخرى كنهایة مدة العقد أو عودة الموظف         

المستخلف أو الإعلان عن نتائج التوظیف وهذه الحالات تعبر عن نهایة علاقة العمل ،وهذه 
م یذكرها المشرع في إطار هذا المرسوم بل إكتفى بذكر انتهاء عقد العمل وهو ما الأسباب ل

  1یدل ضمنیا على الحالات السابقة الذكر.
  الاستقالة المقبولة بصفة قانونیةثانیا: 

مستخدمة عن طریق تقدیم إستقالته یمكن للعون المتعاقد إنهاء علاقته بالجهة الكما          
به للموظف ،یمارسه ضمن الشروط المنصوص علیها قانونا،ولا یكفي  فالاستقالة حق معترف

فهناك شروط یفرضها القانون بهذا الصدد منها ، تقدیم الاستقالة للتنصل من الواجبات المهنیة
  أساسا:

ـــــ أن تتم الاستقالة بطلب مكتوب من العون ،یعلن فیه ارادته الصریحة في قطع العلاقة التي 
  بصفة نهائیة .تربطه بالادارة 

  ـــ أن یرسل الطلب المكتوب الى السلطة المخولة قانونا عن طریق السلم الاداري.
  .ایة صدور قرار عن السلطة المعنیةـــ الالتزام بأداء الخدمة المرتبطة بمهامه الى غ

  2.الصریح من السلطة المخولة قانونابمعنى أن الاستقالة لا ترتب اثار إلا بعد قبولها        
، أن للعون المتعاقد امكانیة السالف الذكر 308ـ07من المرسوم  70ولقد جاء في المادة 

، على أن یلتزم خلال شعار مسبق مدته عشرة أیامالاستقالة في أي وقت شریطة تقدیمه لإ
 هذه الفترة باداء الواجبات المرتبطة بمنصب شغله بصفة عادیة.

 
  
  

                                                             
  .151ـ طربیت سعید،النظام القانوني لعقد العمل المحدد المدة،مرجع سابق، ص 1
  .333الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول، مرجع سابق، صـ سعید مقدم،  2
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  والتعویضسریح مع الاشعار المسبق ثالثا:الت
بامكانها السالف الذكر أنّ الادارة  308ــ07من المرسوم  71لقد جاء في المادة          

، بعد اشعار مسبق مدته شهر تسریح الأعوان المتعاقدین بسبب الغاء منصب منصب الشغل
واحد وفي هذه الحالة، یستفید العون من تعویض التسریح بمبلغ یساوي اخر راتب شهري 

   تراكات الضمان الاجتماعي عن كل سنة نشاط في حدود أقصاها سنة واحدة.خالص من اش

  رابعا:التقاعد

نهاء الخدمة أو الخروج من الوظیفة ، ویحدث عند یعتبر التقاعد الحالة الطبیعیة لا       
سنة، فالخروج النهائي من  60بلوغ المعني لسن التقاعد المحدد في أغلب الأحیان ب

هذه الحالة بصفة ألیة عند بلوغ المعني السن القانونیة لممارسة الوظیفة الوظیفة یتم في 
  1كمبدأ عام.

  خامسا: الوفاة

والادارة، فقد یحدث وأن یفارق وهي الحالة الخارجة تماما عن ارادة كل من الموظف 
الموظف الحیاة وبالتالي تنقطع جمیع علاقاته التي  كانت قائمة أثناء حیاته ،حیث أنه 

اعلان وفاة الموظف المعني یسقط عنه بذلك مناط التكلیف، وعلیه فانه یتم شطب  وبمجرد
اسم الموظف المتوفي من قائمة الموظفین التابعین للمؤسسة أو الادارة العمومیة بناء على 

       2مقرر الشطب بسبب الوفاة.

  

  

                                                             
  .332، صالسابق المرجعـ سعید مقدم، 1

  
. 325، ص  السابق المرجع ـ عبد الحكیم سواكر 2  
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  :الفصل الثاني واستنتاجات خلاصة

التعاقد في الوظیفة العمومیة وذلك من الخلال لقد عالجنا في هذا الفصل نظام        
التطرق لأهم محاوره ، فخصصنا المبحث الاول للحدیث عن مفهوم العون المتعاقد وهذا من 
خلال تعریفه وكذا تحدید أهم الحقوق التي یتمتع بها والواجبات التي یضطلع بها ، بالاضافة 

ارة المستخدمة موضحین موقف المشرع إلى بیان طبیعة العلاقة الوظیفیة التي تربطه بالاد
  الجزائري منها .

ا المبحث الثاني فقد تناولنا فیه كیفیة توظیف الأ         عوان المتعاقدون ونظام تأدیبهم أمّ
وسبل إنهاء نشاطهم، وهذا من خلال إبراز شروط التوظیف الواجب توفرها في العون 

خلال هذا الفصل نستخلص أن الادارة  المتعاقد وطرق التوظیف في النظام التعاقدي ،ومن
ستثنائیة التي نص علیها المشرع لاتلجأ إلى التوظیف في أسلوب التعاقد إلا في الحالات الإ

وذلك عند ظهور الحاجة الماسة التي تفرضها طبیعة العمل كالتعاقد مع الأجانب في حالة 
فلا یمكن بحال من إستحداث منصب جدید یستلزم خبرة متمیزة غیر متوفرة في البلد ،

الأحوال العمل مع الادارة إلاّ من خلال علاقة تعاقدیة وهذا لكونهم أجانب ، كما یمكن 
اء الأستقالات أو النقص الحاصل في مناصب الشغل جرّ للادارة اللجوء لنظام التعاقد لسد 

ونجد أن اسلوب التعاقد یظهر بكثرة في سلك التعلیم وهذا مایعرف  ،وفاة الموظفین
 03ـ06من  الأمر  22ألى 19بالاستخلاف وهو الأمر الذي أشار له المشرع في المواد من 

  المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة.

  



 

 
 

  
  

  ةـخاتم     
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  خاتمـة

في ختام دراستنا هذه نخلص الى أن الوظیفة العمومیة في الجزائر قد مرت بعدید 
كانت وما زالت تستدعیه الضرورة  منذ الإستقلال إلى یومنا هذا، وهوالأمر الذيالاصلاحات 

ذلك أن طبیعة المجتمعات في تطور دائم ومستمر مما یستلزم مواكبته بقوانین تسایره وتتماشى 
  مع معطیاته ورهاناته . 

ة الوظیف لقانوني للأعوان المتعاقدین فيوبما أن موضوع دراستنا هو النظام ا      
العامة، كان من الضرورة المنهجیة أن نستهل هذا البحث بفصل مفاهیمي تناولنا فیه مفهوم 
التوظیف وأهمیته ، وكذا مفهوم الوظیفة العمومیة وفق كل من النظام الشخصي والنظام 

النظام  ومبررات تبني المشرع الجزائري ،وعي مع ابراز خصائص كلا النظامینالموض
، تم تطرقنا الى التطورات التي مرت بها الوظیفة العمومیة في الشخصي للوظیفة العمومیة

الجزائر منذ الأستقلال الى یومنا هذا، وذلك مرورا بأهم التشریعات التي أعتبرت حجر زاویا 
  في بناء نظام الوظیفة العمومیة على شكله الحالي.

ي ة محور دراستنا فتناولنا فیه النظام القانونوقد أفردنا الفصل الثاني لمعالج     
الذي یحدد كیفیات  07/308مرتكزین في دراستنا على المرسوم الرئاسي  ،للأعوان المتعاقدین

توظیف الأعوان المتعاقدین والقواعد المتعلقة بتسییرهم، وقد استعنا في شرحه بالتعلیمة رقم 
الحكومة والولاة لإبراز كیفیات تطبیق الموجهة لأعضاء  2008جانفي  14المؤرخة في  10

هذا الفصل في ، اظهار لت أهم النقاط المدروسة من خلال ، وقد تمثلأعوان المتعاقدیننظام ا
مفهوم كل من نظام التعاقد والعون المتعاقد في ظل الوظیفة العمومیة وكذا ذكر أصناف 

هم وحقوقهم وواجباتهم ، ومن الأعوان المتعاقدین اللذین نص علیهم المشرع وحدد شروط تعاقد
 التي ذكرها المشرع في هذا الصدد تم تطرقنا للنظام التأدیبي والعقوبات المقررة والضمانات 

  وفي الأخیر تناولنا طرق انهاء العلاقة الوظیفیة للعون المتعاقد .
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وبعد اطلاعنا على مختلف جوانب البحث تم التوصل الى الاجابة على مجموعة      
التي یمكن  عدید النتائجت التي طرحت في اشكالیة الموضوع وكذلك تم التوصل الى التساؤلا

  حصرها فیما یلي:
قانوني یشغله الموظف و هي  كزیمکن تعریف الوظیفة العمومیة بأنها مرأنه ــ      

واجباتها عمن و في وجودها بحقوقهال لك فهي تستقلذ، أن یشغلها أحدل عادة قبة دوجمو
التي  مجموعة من التنظیمات، فهي هتأو استقالته تبقى قائمة و لا تنتهي بوفافهي  یشغلها

من جهة أخرى و هم، بعملوالتي تنظم الجوانب القانونیة لقیامهم تتعلق بالموظفین العمومیین 
و كله في علاقة الموظف بالإدارة العمومیة و الاهتمام بمشابالناحیة الفنیة المتمثلة تعنى 
وتعتبر الوظیفة العمومیة أداة تستعملها جمیع الدول لتسییر شؤونها العامة، إما المهنیة، حیاته 

بالنظام الشخصي المغلق أو من خلال النظام الموضوعي المفتوح وذلك بمایتوافق وتوجهات 
  كل دولة.
التوظیف أهمیة بالغة في المنظمة باعتباره النشاط الذي یتم من خلاله یكتسي ــــ 

العملیة ،حیث یمكن تعریفه بأنه " حتیاجات المنظمة من الموارد البشریةتوفیر اإستقطاب و 
ادرة و الراغبة و المستمرة التي تقتضي من المؤسسة تحدید احتیاجاتها من القوى العاملة الق

  ل"المتاحة للعم
وعلى وجه  في نطاق ضیقالادارة لجأ الیه تالتعاقدیة أن التوظیف في اطار العلاقة  ــــ

استجابة لحاجیات عارضة حسب الحالة ووفق الحاجات ، لمدة محددة أو غیر  ،استثنائي
محددة ، بالتوقیت الكامل أو بالتوقیت الجزئي طبقا للكیفیات المنصوص علیها في المرسوم 

المتضمن تحدید كیفیات توظیف  2007سبتمبر  29المؤرخ في  308ــ07الرئاسي رقم 
م والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسییرهم الاعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباته
  وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم .
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هو القول أن الوظیفة العمومیة في الجزائر قد وما یمكن اعتباره كنتیجة لبحثنا هذا 
قطعت خطوات هامة في سبیل تحقیق الأهداف المتعددة المناطة بها، باعتبارها أداة هامة 
تستعملها الدولة في تحقیق استقرارها و تعدیل توجهاتها، على الصعید السیاسي والاقتصادي 

والاجتماعي، لكن هذا لایعني انها تخلو من عدید السلبیات التي تقف حجر عثرة في سبیل  
  ومنها. نجعهاأحسن النتائج وأ تحقیق

خلق انسداد فالادارات  ــ نقص الوعي عند الموظفین بالمسائل القانونیة مما یترتب عنه
والمؤسسات العمومیة وهو الأمر الذي ینعكس سلبا على النتیجة المرجوة التحقیق من خلال 

  المرفق .
ئحي الذي یترتب عنه خلق روتین لدى الموظفین ــ الاعتماد الكبیر على النظام التنظیمي اللا

دائم مما یقتل فیهم روح  مما ینعكس سلبا على أداءهم الوظیفي، نتیجة قناعتهم بأن المنصب
  المبادرة وتحسین المستوى.

على أوجه القصور بناء و أسس النظام القانوني للمتعاقدین بعد استعراضنا لأهم        
 :في دراستنا ارتأینا أن نقدم الاقتراحات التالیة التي لمسناها

ــ1 ل أن ـ فعّ ُ النظام اللائحي التنظیمي یوازي ویكافئ  بشكل العمومیة التعاقد فالوظیفة نظام ی
المستمر ومرونة  العطاء خبرات و تحفیز على وذلك لما في نظام التعاقد من منافسة وتجدید

 . من ناحیة الإجراءات
ــ2 التكوین  تشمل الفترة التجریبیة للأعوان المتعاقدین التأهیل القانوني وأن لاتقتصر على أن ـ

  .الوظیفي فقط
خرى للبحث في الأ اضیعبعض المو البحث انتباهنا و نحن نختتم هذاأثارت  قدكما        

  :بعض الإشکالیات المفتوحة فیما یليل تتمث لهذا المجا
  .الأعوان الموظفین في ظل نظام التعاقد ــ الضمانات القانونینة لحقوق1
 .القانوني للجزاء التأدیبي في نظام التعاقد الأساس  ــ2



  خاتمـة
  

  79  
  

 .07/308للأعوان المتعاقدین في ظل المرسوم  المقررةــ حقوق والتزامات 3
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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  المؤسسة أو الإدارة العمومیة 

..........................  
  محدد المدة خاص بالأعوان المتعاقدیننموذج عقد عمل غیر 

   2007دیسمبرسنة 31أو المؤقتتین في حالة نشاط عند تاریخ
  

  یبن:
  ...............................(بیان المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة)

  الممثلة بالسید.................... (بیان اسم الممثل المؤهل ولقبه وصفته )
  من جهة 

الأولى :یستفید السید ...............الذي تم توظفیه بموجب (بیان طبیعة المادة 
القرار التوظیف ) رقم .................المؤرخ في 
.....................بصفة....................................... لمدة من عقد غیر 

المؤرخ 308-07رقم  محدد  المدة لشغل  منصب عمل في إطار الأحكام المرسوم الرئاسي
الذي یحدد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم 2007ستمبر سنة 29في 

وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتهم والقواعد المتعلقة بتسییرهم وكذا النظام التأدیبي 
  المطبق علیهم.

...(بیان المادة الثانیة: یعین السید .............................في .............
  المصلحة المعین فیها).

: یعاد تصنیف السید...................عند الاقتضاء، من العلاوات 3المادة 
  والتعویضات المنصوص علیها في التنظیم المفعول به، وهي : تعویض الخبرة المهنیة )،

  علاوات وتعویضات( أخرى بیان طبیعتها )
- 07یها في المرسوم الرئاسي رقم :زیادة على الواجبات المنصوص عل05المادة 

  والمدكور أعلاه ،یخضع السید ................للواجبات 2007ستمبر29المؤرخ في  308
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  الخاصة المرتبطة بمنصب شغله، لاسیما :
 -......................  
 -....................  
 -..................  

ء یسري مفعول هذا العقد ابتدا: 6دةالما
  ................................................من...

  السلطة الإداریة المؤهلة   اسم العون المتعاقد  ولقبه   
حرربـــــــــــ.................في                                              

................  
  قرئ وصودق علیه
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  الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریة 
  المؤسسة أو الإدارة العمومیة 
...........................  

  
  نموذج عقد محدد المدة خاص بالأعوان المتعاقدین                  

  2007دیسمبر سنة31أو المؤقتین في حالة نشاط عند تاریخ 
  یبن:

  العمومیة المعنیة)...............................(بیان المؤسسة أو الإدارة 
  الممثلة بالسید.................... (بیان اسم الممثل المؤهل ولقبه وصفته )

  من جهة 
  و:

  السید (ة)...................................(اسم العون المتعاقد ولقبه)
  ..المولود(ة) في......................بــــــــــــ...................................

الساكن (ة)في 
.......................................................................  

  من جهة أخرى 
  تم الاتفاق على ما یلي :

المادة الأولى :یستفید السید ...............الذي تم توظفیه بموجب (بیان طبیعة 
القرار التوظیف ) رقم .................المؤرخ في 

..............بصفة....................................... لمدة  في إطار الأحكام .......
الذي یحدد كیفیات توظیف 2007ستمبر سنة 29المؤرخ في 308- 07المرسوم رقم 

الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتهم والقواعد المتعلقة 
  المطبق علیهم. بتسییرهم وكذا النظام التأدیبي

یبرم عقد العمل هذا لمدة ..................(بیان المدة والحجم الساعي، 02المادة
  بالتوقیت الكامل أو التوقیت الجزئي 
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یستفیدالسید ........................عند الاقتضاء، من العلاوات 03المادة
  وهي:والتعویضات المنصوص علیها في التنظیم المنصوص الساري المفعول 

  تعویض الخبرة المهنیة (بیان مبلغ الخبرة المهنیة)
  علاوات وتعویضات أخرى (بیان طبیعتها )

- 07:زیادة على الواجبات المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي رقم 06المادة
والمذكور أعلاه ، یخضع 2007ستمبر 29المؤرخ في 308

ت الخاصة المرتبطة بمنصب شغله السید.......................................للواجبا
  ،لاسیما 
 -.....................................  
 -....................................  
 -...................................  

:یسري مفعول هذا العقد ابتداء 07المادة
  من.......................................................

ن المتعاقد ولقبه                                                         اسم العو 
  السلطة الإداریة المؤهلة 

حرربــــــــــــــــ.....................في                              
...............................  
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  أولا : المراجع باللغة العربیة
  أـ الكتب:

الشنطاوي علي خطار ، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثاني، دار الثقافة والنشر ــ 1
  .2008والتوزیع، عمان، 

  
النظم المقارنة والتشریع المعداوي محمد یوسف ، دراسة في الوظیفة العمومیة في ــ 2

 1988الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  
منشورات المنظمة العربیة ، إدارة الإبداع التنظیمي، الفاعوري رفعت عبد الحلیم ــ 3 

 .2005، القاهرة، للتنمیة الإداریة
 

و الإصلاح ، الوظیفة العامةالإدارة العامة (العملیة الإداریة و ، المجذوب طارق ــ 4
 .2000، بیروت، الإداري) الدار الجامعیة للطباعة و النشر

  
الوظیفة العامة (دراسة مقارنة مع الترکیز على التشریع ، الجوهري عبد العزیز  السیدــ 5

  .دون سنة النشر، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائري)
  
في اعداد و تنظیم البحوث العلمیة (المذكرات بختي إبراهیم، الدلیل المنهجي ــ 6

  .2007والأطروحات)،جامعة قاصدي مرباح ، كلیة الحقوق والعلوم اقتصادیة، 
  
والقوانین الخاصة  03ــ06ــ بوضیاف عمار، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري(دراسة في ظل الأمر 7

  .2015للنشر والتوزیع، الجزائر، ر الطبعة الأولى، جسو  مدعمة باجتهادات مجلس الدولة)،
  
  .2007، القاهرة، دار النهضة العربیة، الوظیفة العامةــ جعفر أنس، 8
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دار صفاء للنشر و ، الطبعة الأولى، أسس الإدارة المعاصرة، ربحي مصطفى علیانــ 9
  .2007، عمان، التوزیع

  
طبعة الثالثة، دار هومة، رحماوي ـكمال ، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، ــ 10

  .2006الجزائر، 
  

سواكر عبد الحكیم ، الوظیفة العمومیة في الجزائر(دراسة تحلیلیة على ضوء أراء الفقه ــ 11
  2011اجتهاد القضاء الإداریین)، الطبعة الأولى، مطبعة مزوار، الوادي، 

  
الثانیة، دار هومة للطباعة طربیت سعید،النظام القانوني لعقد العمل المحدد المدة،الطبعة ــ 12

  . 2013وللنشر والتوزیع، الجزائر، 
  

الشرکة ، موظفیهال الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعما، عوابدي عمار ــ 13
  .1982، الجزائر، الوطنیة للنشر و التوزیع

  
عات دیوان المطبو الطبعة الثانیة، أحمد، محاضرات في المؤسسات الاداریة، محیوــ 14

  .2006الجامعیة ، 
  

سعید ، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة  مقدمــ 15
  .2010وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  
وکالة ، المبادئ العامة في إدارة و تخطیط القوى العاملة، منصور أحمد منصورــ 16

  .  1975 ،الکویت، المطبوعات
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محمد سید احمد محمد، التناسب بین الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیة مع التطبیق ـــ 17
على ضباط الشرطة والموظف العام،  دراسة مقارنة بین القانون المصري والفرنسي، المكتب 

  الجامعي الحدیث، الإسكندریة.
  

دار المطبوعات ، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة (دراسة مقارنة)،  جمعة محاربــ 18
  .2004، الإسکندریة، الجامعیة

  
محمد حسن علي، واحمد فاروق الحمیلي، الموسوعة العلمیة في نظام العاملین المدنیین ــ 19

  .2006بالدولة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
  

، العقود الإداریة، القرارات الإداریة، ظیفة العامةالقانون الإداري (الوكنعان ،  نوافــ 20
  عمان.، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الإصدار الخامس، العامة) الطبعة الأولىل الأموا

  
  .2007،دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة،1محمد ماجد ، الدعوى التأدیبیة ،طیاقوت  ــ 21

  
  

  الرسائل العلمیة و الأطروحات: ـــ 
تقییم مستوى استخدام التسییر الاستراتیجي للموارد ، بن عیسى الشریف عبد القادرــ 1

مذکرة ماجستیر ، البشریة في الإدارات العمومیة الجزائریة (دراسة حالة إدارة الجمارك)
  .2008، جامعة الجزائر، العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،كلیة في علوم التسییر

  
ف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریة، تیشات سلوى، أثر التوظیــ 2

(دراسة حالة، جامعة محمد بقرة " بومرداس")مذكرة ماجیستیر تخصص تسییر منظمات كلیة 
  .2010العلوم الاقتصادیة والتجاریة جامعة بوقرة بومرداس، 
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ي، مذكرة مكملة لنیل حسونة بلقاسم، الالتحاق بالوظیفة العمومیة في التشریع الجزائر ــ 3
  .2014ـــ2013شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة بسكرة، 

  
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في  المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، ،شریفي سماحــ 4

  . 2011جامعة بسكرة، الحقوق تخصص قانون إداري،
  
الوظیفة العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر عماري عبد العزیز، نظام التعاقد في ــ 5

  .2013/2014تخصص قانون إداري، جامعة ورقلة، فالحقوق ،
  
وسام عقون، ضمانة تسبیب القرار التأدیبي في مجال الوظیفة العمومیة، مذكرة مكملة ــ 6

  .2012/2013في الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة بسكرة،  لنیل شهادة الماستر
  

  ــ القوانین والتشریعات:ج 
  

الجریدة ، الدستورل المتضمن تعدی، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19القانون رقم ــ 1
  .2008نوفمبر 16الصادر بتاریخ ، 63العدد ، الرسمیة

  
، المتضمن القانون الاساسي 1966جوان -02، المؤرخ في 133-66الأمر رقم ــ 2

  .16، العدد  للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة
  

المتضمن القانون الأساسي العام ، 2006جویلیة  15المؤرخ في  06-03الأمر رقم ــ  3
  04.ص ، 2006جویلیة  16الصادر في ، 46العدد ، الجریدة الرسمیة، للوظیفة العمومیة

   
المتضمن القانون الأساسي العام ، 1978أوت  05المؤرخ في  78-12لقانون رقم ــ ا4

  .1978أوت  08الصادر بتاریخ ، 32العدد ، ة الرسمیةالجریدل، للعام
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المتضمن القانون الأساسي ، 1985مارس  23المؤرخ في  85-59المرسوم رقم ـــ  5
الصادر ، 13العدد ، الجریدة الرسمیة، المؤسسات و الإدارات العمومیةل النموذجي لعما

  .1985مارس  24بتاریخ 
  

، یحدد كیفیات توظیف الأعوان 29/09/2007المؤرخ في  308ـ07ـــ  المرسوم الرئاسي رقم5
  .61المتعاقدین وحقوقهم ج ر ر 

  

المتضمن القانون الأساسي الخاص 19/01/2008المؤرخ في  05ـ08ـــ  المرسوم التنفیذي 6
  .03بالعمال المهنیین وسائقي السیارات والحجاب،ج ر ر

  
قة بتطبیق الننظام الجدید لتصنیف ،المتعل14/01/2008المؤرخة في  10التعلیمة رقم ــ 7

  الأعوان المتعاقدین ودفع رواتبهم.
  

، المتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر  07مؤرخ في  96-438المرسوم الرئاسي رقم ـــ 8
  .1996دیسمبر  08، الصادرة بتاریخ 76تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة عدد 

  
، المتعلق بجهاز المساعدة 2008افریل 19المؤرخ في  126ـ08ـ المرسوم التنفیذي رقم ـ9

  .2008أفریل 30المؤرخة في 22على الادماج المهني، الجریدة الرسمیة عدد 
  

، المتعلق بوقاویة من الفساد 2006فبرایر  20المؤرخ في   01-06القانون رقم ــ 10
   ومكافحته.

  
اللجان المحدد لاختصاص  1984جانفي  14المؤرخ في  10ـ84المرسوم رقم  ـ11

  المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها.
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  ثانیا : المراجع باللغة الأجنبیة

  
  

B-codes et legislations 
  

1- le décret n°62-502 du 19 Juillet 1969, fixant les conditions de 
nomination de certains hauts fonctionnaires, journal officiel n° 03, du 20 juillet 

1962.  
 
2- Voire l’ordonnance n°62-040 du 18 Septembre 1962, portant intégration 
des fonctionnaires et agents algériens des cadres marocains tunisiens et 
français dans les cadres algériens, journal officielle n°15, du 18 septembre  
1962. 

  
  الالكترونیةثالثا : المواقع 

 
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=2647 
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